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 الدورة الإنتخابية الثالثة

 السنـة التشريعية الأولى

 الفصـل التشريعي الثاني
 

 

 

 

 

 

 م( 4/5/1025) الأثنين (35)م ـرق محضـر الجلسـة
 

 

 .ا  نائب( 211: )عدد الحضور
 .ا  صباح (22:45)بدأت الجلسة الساعة 

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل التشريعي  ،الأولىالسنة التشريعية  ،الثالثة نيابيةالالدورة من  نية والثلاثخامسال عن الشعب نفتتح الجلسة نيابة  
 .نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم. ثانيال
- :محمد ناجي محمد العسكري النائب -

 .يتلو آيات من القرآن الكريم
- :السيد رئيس مجلس النواب -

سأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحه في البداية يعزي مجلس النواب النائب فالح الساري بوفاة نجله أثر حادث إجرامي جبان، ن
الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان، وفي ذات الوقت يعزي أيضاً مجلس النواب منظمات المجتمع المدني بإستشهاد كوكبة 

عمار الشابندر والناشط الشبابي أحمد الساري وبهذه من ناشطي المجتمع المدني في العراق ومن بينهم الناشط الإعلامي 
 .ناسبة ندعو لجنة مؤسسات المجتمع المدني أن تلقي بيان بهذا الأمر، تفضلواالم
- :النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد -

 (مرافق) .لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول إستشهاد كوكبة من ناشطي المجتمع المدني في إنفجار الكرادة تقرأ بيان
 .الفاتحة 
 (.تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفا  )
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

المجلس على تلاوة بيان بهذا الخصوص، يتفضل النائب كاوه محمد  أيضاً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وافقت رئاسة
 .والثقافة، تفضلوا مولود مع لجنة الإعلام

- :النائب كاوه محمد مولود حويز -
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 (مرافق) .يقرأ بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
كباراً لشهداء حرية الصحافة يوفي الختام أطالب السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترم ن الوقوف دقيقة واحدة إجلالًا وا 

 .وقراءة سورة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة
كبارا  لشهداء حرية الصحافة وقراءة سورة الفاتحة على أروا)  (.حهم الطاهرةتم الوقوف لدقيقة واحدة إجلالا  وا 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

، وبهذا إن شاء الله اليوم الذي يدرج فيه قانون المحكمة الإتحادية على جدول الأعمال الآن نحن ندرس أن يكون يوم الأربعاء
تقد أن الخصوص نحن نهيب بكل السيدات والسادة الأعضاء الحضور في هذا اليوم وتمنع الإجازة والغياب يكون مضاعف ونع

مع  من الأهمية ما يحتاج إلى حضور كافة السيدات والسادة أعضاء المجلس، وندعو اللجنة القانونيةله القانون  هذا مشروع
ممثلي ورؤساء الكتل السياسية يوم غد الثلاثاء وبوجود رئاسة المجلس إلى عقد إجتماع لوضع الخطوط العريضة لهذا المشروع 

التصويت عليه، كما ندعو أيضاً لجنة الأمن والدفاع أن تقدم مشروع قانون الحرس الوطني حتى وتقديمه يوم الأربعاء لغرض 
أخذت من الوقت الكافي لوضع  يدرج على جدول الأعمال يوم الأربعاء أو يوم الخميس من هذا الأسبوع ونعتقد أن اللجنة

 .ة الإتفاق السياسيوثيق جزء من متطلبات وهو التقرير والخطوط العريضة لهذا المشروع المهم والذي طال إنتظاره
 المجتمع المدني للإنتهاء من الصيغة النهائية لقانون الأحزاب والذي يجب ان يقدم مؤسساتأيضاً الحديث يمضي بإتجاه لجنة 

جتثاث البعث أو حظر اءلة بتقديم قانون المساءخلال هذا الشهر وكذلك لجنة المصالحة والمسا أيضاً  لبعث إلى لة والعدالة وا 
 .جدول الأعمال لغرض البدأ والمباشرة بقراءته

- :(نقطة نظام) خلف علي النائب خلف عبد الصمد -
نجح المجتمعات هو إحترام إستثمار الزمن، أصبح مع الأسف ظاهرة أنه نجح الشخص وت  سيدي الرئيس، من الصفات التي ت  

وتمر أكثر من نصف ساعة بل في بعض الأحيان أكثر من  صباحاً نقرأ في جدول الأعمال تبدأ الجلسة الساعة الحادية عشرة 
ثلاثة أرباع الساعة والجلسة لم تبدأ، أتمنى حقيقةً من رئاسة المجلس ومن أعضاء البرلمان الإلتزام بالزمن حتى يمكن أن نعكس 

 .الظاهرة التي أصبحت في مجتمعنا
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

كتمال النصاب وبالتالي لإيكتمل النصاب في بداية الجلسة يؤجل لنصف ساعة حسب النظام الداخلي إذا لم  ستمرار وا 
 .فعلًا الإلتزام بالوقت المحدد ملاحظتك مهمة ويجب

 .الآن نبدأ بالفقرات
والقرار  1001لسنة ( 221)قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل القرار مشروع  التصويت على: الفقرة ثانيا  * 
 (.اللجنة القانونية) .1001لسنة ( 40)والقرار  1001لسنة ( 44)والقرار  1003لسنة ( 22)
- :النائب محمود صالح عاتي الحسن -

  .2002لسنة ( 111)مجلس قيادة الثورة المنحل القرار  قرارقانون إلغاء مشروع من ( 1)المادة يقرأ 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (.1)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :النائب أمين بكر محمد محمود -

 .من مشروع القانون( 2)يقرأ المادة  ،2002لسنة ( 111)مجلس قيادة الثورة المنحل القرار  قرارقانون إلغاء مشروع يكمل قراءة 
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 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 (.2)التصويت على المادة 

 (.تم التصويت بالموافقة)
- :أمين بكر محمد محمود النائب -

 .2002لسنة ( 111)مجلس قيادة الثورة المنحل القرار  قرارقانون إلغاء يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .الأسباب الموجبة من مشروع القانون التصويت على
 (.تم التصويت بالموافقة)

 .التصويت على مشروع القانون ككل
 (.1001لسنة ( 221)على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القرار  يت بالموافقةتم التصو )
- :بهاء الدين سعيد النائب حسن توران -

 .من مشروع القانون( 1)ويقرأ المادة  ،2002لسنة ( 11)مجلس قيادة الثورة المنحل القرار قرارقانون إلغاء يقرأ مشروع 
 -:لنوابالسيد رئيس مجلس ا -

 (.1)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :النائب حسن توران بهاء الدين سعيد -

 .2002لسنة ( 11)مجلس قيادة الثورة المنحل القرار قرارقانون إلغاء من مشروع ( 2)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (.2)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:النائب حسن توران بهاء الدين سعيد -

 .2002لسنة ( 11)مجلس قيادة الثورة المنحل القرار  قرارقانون إلغاء مشروع ليقرأ الأسباب الموجبة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .الأسباب الموجبة من مشروع القانون التصويت على
 (.تم التصويت بالموافقة)

 .لالتصويت على مشروع القانون كك
 (.1003لسنة ( 22)على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القرار  تم التصويت بالموافقة)
- :خضر سلطان النائب قادر سعيد -

 .2002لسنة ( 00)مجلس قيادة الثورة المنحل القرار قرارقانون إلغاء يقرأ مشروع 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (.40)رقم القرار لحظة، 
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- :النائب محمود صالح عاتي الحسن -
 .الجلسة المقبلة يوجد تدقيق بسيط علىيؤجل  (40)سيادة الرئيس، 

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 ولماذا لم تعلم المجلس؟

- :النائب محمود صالح عاتي الحسن -
 .نعم أنا الآن سوف أتي أليه بعد أن نؤجله

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .نعم، تفضل

- :النائب قادر سعيد خضر سلطان -
 .من مشروع القانون( 1)، ويقرأ المادة 2002لسنة ( 00)مجلس قيادة الثورة المنحل القرار قرارقانون إلغاء يقرأ مشروع 

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .من مشروع القانون( 1)التصويت على المادة 

 (.تم التصويت بالموافقة)
- :لطانالنائب قادر سعيد خضر س -

 .2002لسنة ( 00)مجلس قيادة الثورة المنحل القرار قرارقانون إلغاء من مشروع ( 2)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .من مشروع القانون( 2)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:النائب قادر سعيد خضر سلطان -

 .2002لسنة ( 00)مجلس قيادة الثورة المنحل القرار  قرارلغاء قانون إيقرأ الأسباب الموجبة من مشروع 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .الأسباب الموجبة من مشروع القانون التصويت على
 (.تم التصويت بالموافقة)

 .التصويت على مشروع القانون ككل
 (.1001لسنة ( 40)نحل القرار على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة الم تم التصويت بالموافقة)
 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

- :شكراً، الآن
 .2410لسنة  (51)قانون التواقيع على المستندات والوثائق العربية والأجنبية رقم التصويت على مشروع : الفقرة ثالثا  * 
 (.اللجنة القانونية)
- :النائب محمود صالح عاتي الحسن -
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من مشروع ( 1)، ويقرأ المادة 1490لسنة ( 22)قيع على المستندات والوثائق العربية والأجنبية رقم قانون التوا يقرأ مشروع
 .القانون

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .من مشروع القانون( 1)التصويت على المادة 

 (.تم التصويت بالموافقة)
- :النائبة حمدية عباس محمد الحسيني -

من ( 2)، وتقرأ المادة 1490لسنة ( 22)قيع على المستندات والوثائق العربية والأجنبية رقم قانون التواتكمل قراءة مشروع 
 .مشروع القانون

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .من مشروع القانون( 2)التصويت على المادة 

 (.تم التصويت بالموافقة)
- :النائبة حمدية عباس محمد الحسيني -

 .1490لسنة ( 22)ون التواقيع على المستندات والوثائق العربية والأجنبية رقم قان من مشروع( 2)تقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .من مشروع القانون( 2)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :النائب سامان فتاح حسن رشيد -

 .، ويقرأ الأسباب الموجبة1490لسنة ( 22)ية والأجنبية رقم قانون التواقيع على المستندات والوثائق العربيكمل قراءة مشروع 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .الأسباب الموجبة من مشروع القانون التصويت على
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :متي داود النائب رائد إسحاق -

 .المعاملة بالمثل، مع مراعاة مبدأ تكون في الشق الأخير ( ج)الفقرة  (2)سيدي الرئيس، المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

مبدأ العدالة بالمثل يصحح إلى مبدأ المعاملة ( 2)يصحح قبل التصويت على القانون ككل، آخر فقرة المادة  الخطأ مطبعي
 .بالمثل

 .التصويت على مشروع القانون ككل
 (.2410لسنة ( 51)وثائق العربية والأجنبية رقم على مشروع قانون التواقيع على المستندات وال تم التصويت بالموافقة)

 .شكراً 
لجنة الشهداء ) .1001لسنة ( 5)مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم التصويت على : الفقرة رابعا  * 

 (.، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونيةوالضحايا والسجناء السياسيين
 .ف نثبت الحضور بعد التصويت على هذا المشروع، تفضل، نحن سو تفضلوا، نقطة نظام
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- (:نقطة نظام)النائب ريناس جانو محمد يونس  -
من النظام الداخلي، إستمعنا من سيادتكم بأنه سوف تكون هنالك ( 29)من النظام الداخلي والمادة ( 10)نقطة النظام، المادة 

ر رئاسة المجلس ش  ت  بما بمعناه أن هنالك جلسة في يوم الأربعاء ولم  أي حول المجلس الإتحادي في يوم الأربعاءونقاش جلسة 
أيضاً، بالإضافة إلى نقطة نظام أخرى قد أوضحت في كثير من إلى الأسباب التي أدت إلى عقد جلسة في يوم الأربعاء 

ي صورة ليلًا، ونأتي في الليل عندما نأتي إلى قاعة المجلس، فنستلم جدول فالمناسبات بأن الجدول يطرأ عليه بعض التغييرات 
 .إلى المجلس ليطرأ عليه تغييرات وهذا ما حدث في هذا اليوم أيضاً 

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .الجدول موزع كما هو وتم إعداده قبل فترة ،غير صحيح

 .أكملوا
ننجز وأهم مشروع هو قانون  ىر حتونحن مددنا شه أما لماذا يوم الأربعاء؟ لأن هناك مشاريع قوانين معلقة وأساسية ومهمة

 .المحكمة الإتحادية، تفضلوا
- :ساجتالنائب عقيل عبد حسين  -

 .2001لسنة ( 2)مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم  عليها منللتعديل مع مقترح اللجنة ( 1)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .(1)ة على المادة اللجن التصويت على مقترح
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :النائب عقيل عبد حسين ساجت -

( 2)مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم من  مع الإلغاء ،ثانياً و  (ج)و ( ب)و ( أ) أولًا،( 2)المادة يقرأ 
 .2001لسنة 
- :سالم وشيعالنائبة أنغام حوشي  -
مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر من  و ثانياً،( ج)و ( ب)و ( أ)أولًا،  (2) على المادة ح للجنةمقتر التعديل ال تقرأ

 .2001لسنة ( 2)الجماعية رقم 
 
 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (.2)للجنة على المادة  مقترحالتعديل الالتصويت على 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :عباس الجاف النائبة أشواق نجم الدين -

( 2)مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم للتعديل عليها من مع مقترح اللجنة أولًا، و ثانياً، ( 2)تقرأ المادة 
 .2001لسنة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (.2)التصويت على التعديل المقترح للجنة على المادة 
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 (.تم التصويت بالموافقة)
- :ئبة أشواق نجم الدين عباس الجافالنا -

 .2001لسنة ( 2)مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم من ( 0)تقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .(0)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :الماس الحياليالنائب رعد فارس  -

على التعديل المقترح للجنة ، مع 2001لسنة ( 2)لتعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم مشروع امن ( 2)يقرأ المادة 
 .أولًا و ثانياً ( 2)المادة 

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 (.2)المادة مقترح التعديل للجنة على التصويت على 

 (.تم التصويت بالموافقة)
- :النائب رعد فارس الماس الحيالي -

( د)و ( ج)و ( ب)و ( أ)، أولًا 2001لسنة ( 2)مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم من ( 1)المادة يقرأ 
  .و ثانياً  (ط)و ( ح)و ( ز)و ( و)و ( هـ)و 
- :النائب خلف عبد الصمد خلف علي -

و ( أ)ثانياً، ، ويقرأ المادة 2001لسنة ( 2)اعية رقم التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجممن مشروع ( 1)يكمل قراءة المادة 
و ( د)و ( ج)و ( ب)و ( أ) أولاً ( 1)مع التعديل المقترح للجنة على المادة  ،رابعاً و خامساً  ثالثاً و و( هـ)و ( د)و ( ج)و ( ب)
 .(ط)و ( ح)و ( ز)و ( و)و ( هـ)
- :كاظم لكاش طاهرالنائب محمد  -

لسنة ( 2)التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم من مشروع ( 1)ل للجنة على المادة يكمل قراءة مقترح التعدي
 .و رابعاً و خامساً و سادساً و سابعاً  (هـ)و ( د)و ( ج)و ( ب)و ( أ)و ثالثاً،  ، ويقرأ المادة ثانياً،2001

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .نقطة نظام قبل التصويت

- :(نقطة نظام) متي داود إسحاقالنائب رائد  -
قاضي يسميه مجلس القضاء الأعلى رئيساً ممثل عن ( أ)أولًا، ( 1)بالنسبة لمقترح اللجنة وأيضاً مسودة مشروع القانون، المادة 

عضواً، أيضاً هو قاضي سيدي الرئيس  عضو من الإدعاء العام( ج)بدرجة مدير عضواً ونائب الرئيس، و  وزارة حقوق الإنسان
العام يكون  وقاضي ممثل عضو الإدعاء فمن غير المعقول ممثل وزارة حقوق الإنسان الذي هو بدرجة مدير يكون نائب رئيس

 .عضواً 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .قد تكون ملاحظة وجيهة ولكن نقاش، والآن النص مطروح لرأي اللجنة في هذا الجانب ونحن ليس لدينا نقاش
- :ق متي داودالنائب رائد إسحا -
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. وعضو الإدعاء العام  أي إذا الرئيس غير موجود الذي هو قاضي سوف يكون نائب الرئيس هو رئيس اللجنة يدير الأمور
 .سوف يكون بمثابة عضو وهذا لا يستقيم سيدي الرئيس

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .(1)التصويت على مقترح التعديل للجنة على المادة 

 (.لموافقةتم التصويت با)
- :النائب أسلام حسين عيسى على -

، مع التعديل المقترح للجنة 2001لسنة ( 2)مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم من ( 9)يقرأ المادة 
 .عليها
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (.9)التصويت على مقترح التعديل للجنة على المادة 
 (.ةتم التصويت بالموافق)
- :النائب أسلام حسين عيسى على -

 .2001ًلسنة ( 2)مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم من أولًا و ثانياً، ( 8)يقرأ المادة 
- :النائبة أنغام حوشي سالم وشيع -

، مع التعديل المقترح 2001لسنة ( 2)مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم من ( 8)تكمل قراءة المادة 
 .للجنة عليها أولًا و ثانياً و ثالثاً 

- :(نقطة نظام) النائب رعد حميد كاظم عواد -
- :سيدي الرئيس
 .مليون وهذه يجب أخذ رأي الحكومة بها( 2)إلى ( 2)هذه المادة تعطي جنبه مالية من : الجانب الأول
حسب صلاحية المدير الجهة المختصة التي  تم التبليغ لديها ولديه  كافأة الماليةكان من المفترض أن يكتب الم: الجانب الثاني

 .صلاحية بالصرف هو ويستطيع أن يصرف المكافأة المالية ولكن حين نحددها
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .وجهة نظر وهذا السؤال الذي يطرح على اللجنة
ترحات ولكن بثلاثة قيود منها وجود أعباء مالية، وفي مقترحكم في اللجنة المجلس يقدم مقحسب قرار المحكمة الإتحادية أن 

 .فيها إضافة إلى إعتبارات مالية
 .اللجنة المختصة

- :النائب عقيل عبد حسين ساجت -
 .أصلًا موجود في القانون السابق ولم نضيف شيء نسيادة الرئيس، هو جاء من الحكومة بهذه الصيغة وكا

 -:النوابالسيد رئيس مجلس  -
 .من قبل الحكومة إذا كان هناك نحن على العموم قد يعرض المجلس في تشريعه لهذا المادة للطعن

- :النائب عقيل عبد حسين ساجت -
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لم تأتي  ولكن في التعديل زيادة النسبة ولكن الأصل المكافأة كانت موجودة في القانون السابق نحن لم نضيفها نحن أقترحنا
 .عدنا إلى الأصل

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 (.8)التصويت على مقترح التعديل للجنة على المادة 

 (.تم التصويت بالموافقة)
- :النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف - 

 .2001لسنة ( 2)مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم من ( 4)تقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 (.4)صويت على مقترح التعديل للجنة على المادة الت
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف - 

 .2001لسنة ( 2)مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم من ( 10)تقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (.10)على المادة  التصويت على مقترح التعديل للجنة
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف -

 .2001لسنة ( 2)مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم من ( 11)تقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (.11)التصويت على مقترح التعديل للجنة على المادة 
 (.ت بالموافقةتم التصوي)
- :النائب عقيل عبد حسين ساجت -

، مع التعديل المقترح للجنة 2001لسنة ( 2)مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم يقرأ الأسباب الموجبة ل
  .على الأسباب الموجبة

 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .موجبةالتصويت على مقترح التعديل للجنة على الأسباب ال
 (.تم التصويت بالموافقة)

 .التصويت على القانون ككل
 (.1001لسنة ( 5)مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم على  تم التصويت بالموافقة)

 .شكراً للجنة المختصة
 (.نائب( 42)م من طلب مقد. )مناقشة موضوع موظفي شركات التمويل الذاتي في الوزارات كافة: الفقرة خامسا  * 
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نائب ووافقت الرئاسة على درجه على جدول الأعمال وقدم أيضاً تقرير من قبل ( 01)كان قد قدم طلب بهذا الخصوص من 
 .لجنة الإقتصاد والإستثمار

 .شكراً  ،(202)الحضور  نإذ إذا تسمحون، قبل ذلك ممكن نثبت حضور،
ضرة على المنصة لتدوين الملاحظات التي يتقدم بها السيدات والسادة تكون حاان طلب من لجنة الإقتصاد والإستثمار أأنا 

 .أعضاء المجلس من طالبي المداخلة وبعد ذلك تقدم خلاصة بكل تلك الملاحظات
 -:هدى سجاد محمود شاكرالنائبة  -

الحرب على داعش لا يخفى عليكم وبشكل واضح الظروف الاقتصادية التي يعيشها الشعب العراقي بسبب الوضع الاقتصادي و 
شركة حالية في مختلف الوزارات على أن ( 191)مما عاد سلباً على موظفي شركات التمويل الذاتي والتي يصل عددها الى 

شركة فقط منها هي مكتفية ذاتياً أي مستوفية لأجور موظفيها وبالرغم من خسارة هذه الشركات ولسنوات متتالية لم ت فك ( 00)
والذي يعطي  1449لسنة ( 22)م من وجود مادة واضحة في قانون شركات التمويل الذاتي رقم هذه الشركات على الرغ

لمجلس الإدارة إذا خسرت لمدة ثلاث سنوات متتالية بفك هيأتها الإدارية أو مجلسها الإداري وللعلم أن منتسبي  ةالصلاحي
أربعة أشهر ولم يستلموا رواتبهم ومنهم من لم يستلم  الشركات واليوم الوزارات لاسيما الصناعة والدفاع ومنهم من مضى عليه

منذ ثمانية أشهر وأنا أعتقد أن اليوم في البلدان لاسيما في وزارة الصناعة تعتمد على إيراداتها الصناعية كإيرادات بديلة عن 
نطلاقاً %( 00)الى %( 12)النفط لاسيما هي أيضاً دول وبلدان نفطية ويصل نسبة مدخولها من الإيرادات الصناعية من  وا 

على الأقل التي ( 20)من مبادئنا وحرصنا في تطبيق العدالة الاجتماعية وواجبنا الذي رسمه الدستور لنا لاسيما في المادة 
 -:، لذا نقترح ما يلي(اليمين الدستورية أن نرعى مصالح شعبنا)تقول 
  -:2010تفعيل القوانين النافذة التي تم تشريعها عام : أولاً 

 .الذي هو حماية المستهلك والذي يهدف الى بناء مؤسسة تهتم وتعنى بحماية المستهلك( 1)قانون رقم   -1
 .الذي يختص بحماية المنتج الوطني 2010لسنة ( 11)قانون رقم   -2
التعرفة الكمركية والذي شجع المنتج الوطني وتأتي بموارد مالية لخزينة الدولة، لذا  2010لسنة ( 22)قانون رقم   -2

منى من السيد الرئيس والسادة أعضاء لجنة الاقتصاد لاسيما أنه بدء اليوم تفعيل التعرفة الكمركية، لكن أتمنى أت
اللجنة اليوم تطلب ما هي المواد التي تم عليها التعرفة الكمركية؟ لاسيما زلاجات جليد وما شابه ذلك وهي أغلبيتها 

 .من مشتريات العراق%( 0،1)مواد كمالية ولا تصل حتى نسبة شرائها نسبة 
تشكيل لجنة نيابية للوقوف على الإجراءات الحكومية حول التمويل الذاتي واستضافة ذوي الاختصاص والعلاقة لمزج : ثانياً 

 .الأفكار والأسباب الحقيقية وراء خسارة هذه الشركات بشكل ملحوظ
ب التمويل الذاتي وليس من خلال السلف كتسجيل أسهم إيجاد حلول جذرية وليست ترقيعية لتأمين رواتب موظفي روات: ثالثاً 

 .للموظفين في الشركات ذاتها
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .أيضاً هناك طالبي مداخلات لديهم ملاحظات عديدة بهذا الخصوص
 -:(نقطة نظام) النقيبالصاحب محمد  الكريم عبد عبدالنائب  -

 .ستثمار لعله فيه إجابة لكثير من الأسئلة الموجودةإذا تسمح بقراءة تقرير لجنة الاقتصاد والا
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .نحن رأينا انه تنتهي المداخلات ومن ثم تبينون وجهة نظركم في تلك المداخلات وتقريركم النهائي هو المحصلة
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 -:هدى سجاد محمود شاكرالنائبة  -
ات كافة لسد احتياجها من الموظفين وحسب الاختصاصات من موظفي التمويل نحن بحاجة الى إصدار قرار بإلزام الوزار : رابعاً 

 .الذاتي
إلزام الوزارات بالتعاقد مع شركات التمويل الذاتي لشراء المنتجات أو إنجاز المشاريع بسعر الكلفة التخمينية إستثناءً من : خامساً 

ورفعنا الى جنابكم في هيأة  2/0الاقتصاد والاستثمار بتاريخ تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، أنا أعتقد نحن جلسنا مع لجنة 
 .الرئاسة تقرير، نتمنى التوصية على هذا التقرير

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .تقدم هذه الملاحظات مكتوبة أيضاً الى اللجنة المختصة

 -:الجبوريعلي  هيثم رمضان عبدالنائب  -
 .نائب( 11)نائب وهي بتوقيع ( 01)عمال توقيع فقط للتصحيح مكتوب في جدول الأ: أولاً 
ألف منتسب من منتسبي شركات التمويل الذاتي لم يستلموا ( 201)ثمانية أشهر مستمرة ومنذ الشهر العاشر ولحد الآن و: ثانياً 

توفير الدخل أولا وثانياً التي نصت على مسؤولية الدولة بضرورة ( 20)رواتبهم وحقيقة هذا مخالف للدستور وخاصة المادة 
اللازم وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها وبالإضافة الى ذلك حقيقة نحن نحمل مجلس الوزراء بالذات مسؤولية تأخير هذه الرواتب 

 -: ووضعنا فيها خارطة طريق تضمنت الآتي 2012لأنه تريث بتطبيق فقرات أضفناها الى الموازنة الاتحادية لعام 
مناقلتها من الاقتراض الداخلي الى الاقتراض الخارجي واتفقنا مع وزارة المالية أن هذا تخصيص تريليون دينار بعد  -1

 .المبلغ يكون لرواتب شركات التمويل الذاتي ولم تلتزم وزارة المالية ولا مجلس الوزراء بذلك

حية لمجلس الوزراء وضعنا خارطة بالتسلسل بمناقلة الأموال من الشركات الرابحة الى الشركات الخاسرة وأعطينا صلا -2
 .بمناقلة الموظفين من الشركات الخاسرة الى الشركات الرابحة أو الى الوزارات التي تعاني نقصاً في الهيكل التنظيمي

ستثناءً من  -2 كذلك أعطينا الحق لمجلس الوزراء، مجلس النواب أعطى الحق بإحالة الى التقاعد للشركات الخاسرة وا 
ارطة طريق ومع الأسف مجلس الوزراء اصدر قرار بالتريث بتطبيق وقام بتأجيل كل شرط العمر وبالتالي أعطينا خ

أفراد في ( 2)ألف إذا كان لدى كل شخص ( 201)هذه الفقرات وبالتالي إنعكست سلباً على هؤلاء الذين عددهم 
كيف هم  مليون لا نعرف( 2،2)مليون فرد ولا نعرف كيف يعيشون؟ ثمانية أشهر و( 2،2)عائلته معنى ذلك 

يعيشون؟ لقد خرجوا في أكثر من مظاهرة في المحافظات ولم يحصلوا على شيء وكذلك في داخل بغداد ولم يحصلوا 
ولحد الآن يعاني منه الموظفين بالذات ولا يهتم مجلس إدارة ولا يوجد  2002على شيء وهذا الملف دولة الرئيس منذ 

شما لملف، لذلك لابد انه اللجنة الاقتصادية بالإضافة الى لجتنا المالية هذا ا للدى وزارة الصناعة برنامج للنهوض وا 
أن نضع خارطة طريق تلتزم به الحكومة العراقية وان نرفع كاهل المعيشة الضنكة لهؤلاء والذين ينتظرون من مجلس 

حترام معيشتهم وننتظر من المجلس الم وقر إن شاء الله النواب اليوم موقف مهني وأنساني وموقف نحترم به هؤلاء وا 
 .إصدار هكذا قرارات كما عرف عنه لفض هذا الموضوع

 -:البجارينورة سالم محمد النائبة  -
موضوع رواتب شركات التمويل الذاتي نحن كلجنة اقتصادية دائماً مجتمعين ومتابعين لهذا الموضوع واليوم نحتاج الى قرار 

طوات الصحيحة لإنهاء هذا الملف الذي يمس شريحة كبيرة من سياسي قوي ونبتعد عن المزايدات السياسية ونضع الخ
دارة هذا الملف ولم يقدموا أي  المواطنين، نستغرب من وجود هيأة المستشارين في مجلس الوزراء على مدى عشر سنوات وا 

ها وكتبناها كلجنة حلول لانهاءه وأبقوه مركون على الرف وكلما أتت حكومة ي ثار الموضوع إعلامياً فقط وهنالك حلول رفعنا
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إقتصادية ومن ضمن هذه الحلول تحويل تخصصات بعض الشركات التي لا تملك خطوط إنتاجية وشراء خطوط إنتاجية 
لقطاعات رابحة مثل شراء معامل صناعة الاسمنت والطابوق وغيرها وعرض الشركات بعد ترشيقها إلى الاستثمار الخاص عبر 

ي المرحلة الأولى جزء من مرتبات العاملين وتتحمل الدولة الجزء الآخر لحين تحول الشركة إبرام عقود بحيث يتحمل المستثمر ف
 .الى مرحلة الربح

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .من لديه ملاحظات قطعاً يقدمها مكتوبة واللجنة موجودة

 -:البياتي نيازي محمد مهديالنائب  -
 -:سوف أعطي للسادة النواب موجز

تشكيل لجنة خاصة لغرض تحديد الشركات الخاسرة والرابحة والمعالجات تكمن في الخصخصة والاستثمار والإحالة  أقترح: أولاً 
على التقاعد شرط أن يستثنى غير المشمولين من شرط العمر فالموظفين كلهم ينتظرون قانون سلم الرواتب الجديد ويمكن أن 

الاختصاصات قد كلفت الدولة مبالغ طائلة في حينها وهنالك موافقات  ننقل خدمة الاختصاصين للاستفادة من خدماتهم وهذه
خاصة للأسف الشديد وبإعداد كبيرة بنقل الاختصاصيين الى وزارات أخرى ولكن قسم من هذه الوزارات رفضت هذه الأوامر 

 .بمباشرتهم لأسباب حصرية للتعيينات الجديدة واستغلال المناصب الوزارية
 -:متى داود رائد اسحقالنائب  -

راتب والكثير منهم لم يستلموا رواتبهم منذ عدة  تقاضواي أن موظفي شركات التمويل الذاتي هم موظفي الدولة ومن حقهم أن
أشهر وان توقف هذه الشركات عن العمل أو الإنتاج هو بسبب يعود أما الى الوضع الأمني أو سيطرة المجاميع الإرهابية  على 

ركات أو بسبب منافسة البضائع الأجنبية المستوردة لمنتج شركات التمويل الذاتي العاملة إذن السبب لا مواقع قسم من تلك الش
 -:يعود الى الموظف فمن حقه ان يتقاضى راتبه، المقترحات هي

ت أخرى أو معالجة موضوع منافسة البضائع الأجنبية المستوردة للمنتج الوطني أو نقل خدمات أولئك الموظفين الى وزارا: أولاً 
الإحالة الى التقاعد بعد تشريع قانون خاص بهم بالإستثناء من قانون التقاعد النافذ بالنسبة لموظفي تلك الشركات ممن لا 

 .يشملهم قانون التقاعد النافذ أو تحرير تلك الشركات من الخصخصة والاستثمار
 
 
 -:الزركاني سلمان زباري ةفاطمالنائبة  -

يع وصلتهم مناشدات من موظفي شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة ونحن لو تكلمنا من طبعاً أتصور انه الجم
الموظف يتحمل )الناحية المبدئية فهؤلاء موظفين في الدولة وينطبق عليهم قانون انضباط الدولة الذي ينص في إحدى فقراته 

الحقوق بغض النظر عن كون الشركة تمويل ذاتي أو تمويل عام  كافة الالتزامات المترتبة على الموظف بصورة عامة وله كافة
وعليه لهؤلاء الموظفين حق في الدولة بأن يستلموا رواتبهم، لذا أدعو وأجد من الواجب أن يقوم مجلس الوزراء ( أو قطاع خاص

 -:ريحة، لذا اقترحبرسم سياسات إستراتيجية لحلحلة مثل هكذا الإشكالات وكذلك حلول آنية لصرف الرواتب لهذه الش
 .تشجيع الاستثمار في هذا المضمار وتذليل العقبات التي تواجهه في هذا القطاع: أولاً 
 -:العباديالحسين  الخالق عبد جبار عبدالنائب  -
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حقيقة هذا الموضوع وهذا الملف يمثل مشكلة كبيرة وأعباءه على الحكومة وعلى الموظف كبيرة ويفترض معالجته ومجمل 
التي صرفت خلال الفترة الماضية كرواتب وأجور موظفين من الحكومة مبلغ كبير جداً، إذا لم أكن مخطئ بحدود  الأموال

تريليون، هذا المبلغ كثير من الشركات هي شركات خاسرة وبالتالي تأجيل حسم هذا الملف كل سنة الى السنة التي بعدها ( 10)
ذا كان هنالك مقترح لإضافة لجان  المفروض أن يكون هنالك جرأة في حل هذا الملف، اللجنة الاقتصادية مع اللجنة المالية وا 

 .أخرى حتى يقوم مجلس النواب بدوره لمعالجة هذا الملف وهنالك إستياء كبير في الشارع من الموظفين وهنالك قطع للطرقات
 -:محمد علي محمد تميمالنائب  -

لآن ولم ينتهي وشكلت لجنة في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور ثامر الى ا 2000أعتقد هذا الملف بدأ العمل عليه منذ 
الغضبان لحل هذا الموضوع وابتداءً أنا مع حل المشكلة بشكل آني وقضية الرواتب والأرزاق للعوائل، لكن عدد موظفي التمويل 

ي أنا أقترح الحل العملي أن ي طلب منهم بطالة مقنعة دون أعمال وبالتال%( 40)الذاتي يتجاوز اغلب دول الخليج بعدد كبير، 
من اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء أن تقدم الحلول التي وصلت لها وهي إما أن ينقل جزء منهم الى بعض الوزارات وفقاً 
للحاجة والقسم الآخر يذهب الى التقاعد والشركات الخاسرة، مثلًا توجد بعض معامل النسيج والملابس وهي معامل قديمة 

تهالكة ولا تسد الحاجة، وكان الإقتراح أن تذهب الى الخصخصة وان نتجاوز هذا الموضوع، لهذا نحن الآن لا نستطيع أن وم
نأخذ قرار ونلزم الحكومة بقضية قد لا تستطيع حلها وبالتالي لا يطبق القرار وعليه اللجنة المعنية مع اللجنة التي ش كلت في 

 .وان يلزم مجلس الوزراء بالحل الذي هو قدمه حتى نمضي بهمجلس الوزراء تأتي بالحل العملي 
 -(:نقطة نظام) المحلاوي اللطيف عبد خميس عادلالنائب  -

وخامساً من نفس المادة التي ( يتولى مجلس النواب الرقابة على السلطة التنفيذية)من النظام الداخلي التي تقول ( 22)المادة 
بما أن اللجنة المالية ومجلس النواب صوت على بعض ( زيارات تفقدية الى الوزاراتلأعضاء مجلس النواب القيام ب)تقول 

 .الفقرات التي ألزم بها الحكومة في الموازنة ولحد هذه اللحظة الحكومة لم تقم بتطبيق هذه الفقرات مثلما تفضل الأخ الدكتور
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .مه حتى نقوم بنقاشهولكن هذا موضوع للنقاش وبإمكانك أن تقد
 -:المحلاوي اللطيف عبد خميس عادلالنائب  -

 .هذا الموضوع أخذ أكثر من أثره في الشارع وأصبحت هنالك هياكل
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

حسناً أجمع تواقيع وأطلب حتى يطرح للنقاش وحتى نتخذ الحل بصدده لأنه ليس فقط أنت لديك وجهة نظر بل يوجد آخرين 
هم وجهة نظر، فليس من المعقول أن نجتزئ هذه المشكلة بهذه المداخلة التي تعبر عن نقطة نظام وهي ليست نقطة نظام، لدي

 .إذن ترى الرئاسة إذا كانت هذه المطالعة وفق السياقات الطبيعية ممكن أن تدرج على جدول الأعمال
 -(:نقطة نظام) المتيوتيعلي جاسم محمد النائب  -

تكافل )التي تقول ( 11)والمادة ( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز)من الدستور العراقي التي تقول ( 10)المادة 
 (.حق مكفول الفرص

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 أين وجه الاعتراض على سياق عمل الجلسة؟

 -:المتيوتيعلي جاسم محمد النائب  -
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وموضع النقاش هو أن موظفي الدولة العراقية من المفروض  الجلسة ق عملاعلى موضوع النقاش وليس على سي الاعتراض
أن يتساوون في الحقوق، على هذا الأساس لذا اعتقد انه يجب أن ي لزم مجلس الوزراء نفسه بهذا الموضوع وأطالب رئاسة 

لزام الحكومة بتزويد رواتب ش خواني في البرلمان المضي في إقرار هذا الموضوع وا   .ركات التمويل الذاتيالمجلس وا 
 -:ريبوار طه مصطفى احمدالنائب  -

نطالب مجلس النواب باتخاذ موقف صارم حيال موظفي شركات التمويل الذاتي بإصدار قرار إحالتهم الى التقاعد الإجباري من 
نظام التمويل الذاتي ان اغلب الشركات المنتشرة في عموم العراق تعمل بو العمل هو قرار لا يخدم الشعب ولا القطاع العام 

والعمل على التخلص من الكفاءات الكبيرة والسبب يعود الى سوء تخطيط الإدارة  وهنالك المئات منهم مهددين بهذا القرار
يجاد آلية مناسبة معتمدة من  والتخطيط المسبق لهذا القرار وتفشي الفساد الذي كان موجود في السابق وفي الوقت الحاضر وا 

 .رة وتعميمها على كل الوزاراتقبل مجلس الوزا
 -:الدراجيمحمد صاحب خلف النائب  -

 -:يوجد موضوعين
 .موضوع مهم يتعلق ببناء الدولة: أولاً 
 .موضوع الإنسانية: ثانياً 

والباقي في النقل ( 2)والموارد ( 4)شركة، الإسكان ( 92)وسأتكلم عن تجربة عملية قمت بخوضها فهنالك في وزارة الصناعة 
مليار تم صرفها على هيأة المستشارين لإعادة هيكلة هذه الشركات ولم نعرف نتيجة هذا المبلغ؟ أيضاً ( 20)ع، توجد والدفا

لم تتخذ اللجنة ( 22)يتعلق بالشركات وتعديل قانون رقم  20/2يوجد في مجلس النواب كتاب من وزارة الدولة وصل في يوم 
 -:يالمالية أي إجراء بحقه، الحل الأمثل في نظر 

 .تسهيل باب الاستثمار أو الشراكة مع هذه الشركات مع إعفاءات ضريبية: أولاً 
نشاء في كل وزارة دائرة معنية نسميها دائرة : ثانياً  استخدام الموظفين الذين لهم حاجة فعلية والقادرة الشركة على دفع رواتبهم وا 

ن دوام جزئي لأنه الموظفين يوجد عادة إلتزامات إضافية مثل النقل الاحتياط المدني يتم دفع رواتبهم من الموازنة العامة ويداومو 
والطعام وعندما يداوم بدوام جزئي سوف نخفف من كاهل الموازنة والدرجات الوظيفية الجديدة ممكن أن نأخذها من دائرة 

ن التثبيت دعونا نشملهم بقانون الاحتياط المدني ونحل هذا الموضوع، موضوع التقاعد، التقاعد أيضاً للمتعاقدين الذين ينتظرو 
التقاعد الموحد ونحيلهم للتقاعد أيضاً وتفعيل قانون التعرفة الكمركية من كل المنافذ وتفعيل قانون الموازنة وفرض الضرائب 

 .على بعض  المنتجات
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .ا آراء وأفكارهل يمكن تقديم هذه الورقة الى اللجنة المختصة؟ لأنها مهمة ويوجد به
 -:البياتي عباس حسن موسىالنائب  -

لاشك نحن نتعاطف مع موظفي شركات التمويل الذاتي الذين ربما هم وعوائلهم يحتاجون الى رعاية الحكومة ولكن مقابل ذلك 
شركات أن هذه الشركات تم وضع سياسة لها في وقت سابق ونحن اليوم نحتاج الى أن مجلس الوزراء تضع سياسة جديدة ل

التمويل الذاتي خاصة عندما كانت سابقاً إنتاجية يمكن أن توفر رواتب وامتيازات ومخصصات لموظفيها واليوم لا يوجد لدينا 
شركة لها القدرة على إدارة ذاتها ونفسها بنفسها ومن خلال أرباحها الكل أصبحوا يعتمدون على الدولة ولكن نحن بالمقابل في 

ي تعتمد على القطاع الخاص والخصخصة، من جانب نحتاج الى المزيد من شركات التمويل الذاتي عصر التجارة الحرة والت
حتى ندفعها للاعتماد على التجارة الحرة ولكن من جانب آخر لا توجد هنالك رؤية في هذا البلد في كيفية هذه الخصخصة وفي 
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رات أخرى لابد أن تتحول الى التمويل الذاتي بعد أن كيفية دفع هذه الشركات بالإضافة الى الكثير من المؤسسات في وزا
 .تشجعها الحكومة أولًا بسلفة كبيرة

 -:شويليةالجبار جواد  علي عبدالنائب  -
لابد من توضيح انه لجنة الأعمار والخدمات هي من اللجان المشمولة بموضوع التمويل الذاتي حيث أن وزارة الأعمار : أولاً 

 .ل الذاتي، لذا من الواجب وجود هذه اللجنة في العملوالإسكان مشمولة بالتموي
توجد مواضيع مهمة بخصوص شركات التمويل الذاتي فغالبية الموطنين البسطاء في وزارات الدولة مشمولين بالتمويل : ثانياً 

أو تمويل الذاتي ونحتاج الى وقفة حقيقية صريحة وجريئة لكي نضمن للمواطن وصول الراتب له سواء كان تمويل ذاتي 
مركزي، التمويل الذاتي حالياً مظلوم بسبب وجود فساد إداري ومالي في الوزارات وهو يعم على المواطن والموظف المشمول 

 .بالتمويل الذاتي، لذا نطلب قرار جريء
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .المداخلة يمكن أن ت كتب
 -:شويلية الجبار جواد علي علي عبدالنائب  -

الناس الموجودة في شركات التمويل الذاتي دعونا ننقل  ،ووزارة النفط ةموجودة في وزارة الكهرباء ووزارة التربيالالوظيفية  الدرجات
لا سوف ونساعدهم لنقلهم الى هذه الوزارات ، نعم هي دعم لوزارة الصناعة ودعم للمواطن ودعونا نأخذ هذه الأمور بجدية وا 

 .عدم وصول الراتب من المالية الى وزارة الصناعة وغيرها من الوزارات نبقى نعاني للسنوات القادمة من
 -:ربحسن سالم عباس جالنائب  -

تعاني عوائل موظفي شركات التمويل الذاتي من أوضاع اقتصادية صعبة جداً بسبب عدم حصولهم على رواتبهم ولا ذنب لهم 
رب شرسة ضد عصابات داعش ونحن بأمس الحاجة الى إلا أنهم ضحية قرار بريمر السيء الصيت ونحن اليوم نخوض ح

السلاح والعتاد وهنالك شركات ومعامل التصنيع العسكري التي لها القدرة على تجهيز الجيش بالذخيرة إضافة الى  الشركات 
 -:الأخرى التي تنتج منتج محلي، لذا نقترح

 .تحويل هذه الشركات الى التمويل المركزي: أولاً 
 .أهيل هذه الشركات والمعاملإعادة ت: ثانياً 
 -:السامرائيالقهار مهدي محمد  عبدالنائب  -

بالنسبة لهذه الشركات لا يمكن التطرف بالاتجاه أما نذهب الى إعالتها أو نذهب الى إقصائها، أنا أعتقد أنه نحتاج الى جهة 
ما قانون الاستثمار وضعف دخول الأموال منصفة تقوم بتصنيف هذه الشركات، بعض هذه الشركات التلكؤ الموجود بها بسبب أ

المستثمرة في هذا الشأن أو بسبب الظرف الأمني، توجد شركات رابحة كالإسمنت والأدوية والأسمدة وهي مستهدفة في 
الإستثمار ولكن لم تتح الفرصة المناسبة لاستثمارها، بعض الشركات التي تعاني الإندثار والتقادم هي التي يمكن أن نجد لها 
حلًا في مسألة الحل أو التحويل أو المناقلة أو مسائل أخرى يمكن معالجة هذا الشأن، يجب تصنيف هذه الشركات وفق الحاجة 

 .ووفق ما هو ممكن فعلًا، فيها طاقات مادية لا يمكن الإستغناء عنها وفيها طاقات بشرية ممكن أن تنتج وتكون ذات أرباح
 -:ميداويالح العباس عمار طعمه عبدالنائب  -

أنا لا اتفق مع الرأي الذي يذهب الى الخصخصة ويعتقد أن الحل بالخصخصة بل الحل هو بدعم هذه الشركات من قبل الدولة 
وتوجد التزامات من قبل الدولة لو أنها توفرت كان يمكن أن تتحول الكثير من هذه الشركات الخاسرة الى رابحة مثل التعرفة 

لتي تنتجها هذه الشركات وتطبق على جميع المنافذ والقياس والسيطرة النوعية لو أنها تفعل فمن غير الكمركية على نفس المواد ا
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المعقول أن يأتي منتوج رديء وليس له كفاءة وجودة ولكن لأنه أرخص فيؤثر على المنتوج الوطني ولو ت لزم مؤسسات الدولة 
بح ثم توجد أوليات بالإنتاج، فمثلًا تزودها بالطاقة الكهربائية لمدة بالتعامل مع المنتوج المحلي لكان يمكن أن يكون منتوج را

ساعة وهي لم تزوده وتحسبها كشركة خاسرة؟ هذه مسؤولية الدولة فلماذا لا تتحملها وتحمل تقصيرها على هذه الشركات؟ ( 12)
ادية على كبار المستثمرين ومن أنا أعتقد أن الخصخصة سوف تؤدي إلى تسريح آلآف الموظفين واقتصار المردودات الاقتص

يرتبط معهم من المتنفذين وان التفكير بنقل هؤلاء الموظفين الى وزارات أخرى سوف يؤدي الى خسارة الآلاف من الكفاءات 
 .والطاقات

 -:الحسينيحمدية عباس محمد النائبة  -
راتيجية باتجاه خصخصة هذه الشركات ولحد الآن لم تعمل ولم تضع خطة إست( 24)الحكومة منذ إصدار قرار بريمر رقم 

والاتجاه نحو سوق الاقتصاد الحر، المطلوب من الدولة وهيأة الاستثمار ولجنة الاستثمار في مجلس النواب أن تعمل على 
دعوة الشركات العالمية من أجل أن تستثمر مع هذه الشركات بطريقة المشاركة وهذا الأمر يؤدي الى تشجيع الاستثمار داخل 

راق والاستفادة من الشركات وحل المشكلة جذرياً من خلال انه هذه الشركات العالمية عندما تعمل بالاستثمار داخل العراق الع
وتنتج منتجات عراقية وبامتياز عالمي سوف يؤدي الى استثمار هذه الشركات ودفع رواتب الموظفين وتشجيع الصناعة العراقية 

ستثمار العالمي فيها الى سوق الأوراق المالية الى المواطنين وليس الى التجار وهذا سوف ويتم بيع أسهم هذه الشركات بعد الا
يحل المشكلة بشكل جذري لهذه الشركات، أما العمليات الترقيعية مثل التقاعد والعمل على دفع رواتبهم وهم لا يعملون، هذا 

 .الأمر سوف لا يؤدي الى حل المشكلة لذا يجب حلها وبشكل جذري
 -:حسن خلاطي نصيف حسنالنائب  -

 -:أنا أعتقد أن مشكلة بهذا الحجم تحتاج الى نوعين من الحلول
 .حلول عاجلة تقترحها اللجنة المالية مع اللجنة الاقتصادية لتأمين رواتب هذه الشريحة الكبيرة: أولاً 
عطاء تسهيلات للمستثمر الحل الإستراتيجي يتمثل في قضية الاستثمار وخصوصاً أنه اليوم البلد : ثانياً  يتجه بهذا الاتجاه وا 

الذي يستثمر شركات أو معامل ومصانع هذه الشركات وهو يقوم بدوره بتأمين رواتب هؤلاء وتتحول الشركات من شركات 
 .خاسرة إلى شركات رابحة

 -:النائب حسن حميد حسن السنيد -
ت التي تتحدث عن الخصخصة وعن إعادة تصميم المعامل ونقل الكلام قد يؤذي الحكومة أو الوزراء، أنا أقول أن الاقتراحا

العمال تحتاج الى أربع أو خمس سنوات ونحن الآن لدينا نصف مليون عامل في الصناعة أقرانهم في الشركات يأخذون 
زير منذ عشرة أشهر وهذا حلها لا يكون إلا بسلفة نتوسل للحكومة ورئيس الوزراء وو %( 0)وهم يأخذون %( 100)رواتب

المالية والبنك وليس قرار بل توسل أن يعطوا سلفة لمدة عشر أشهر كما كانوا سابقاً لحين إيجاد حل، أما ما يطرح الآن فهو 
حل مترفين وتحتاج الى سبع أو عشر سنوات كي نستطيع أن نعيد المعامل نتوسل بهم ونستجدي مجلس الوزراء ووزير المالية 

 .فة لحين إيجاد حل لهمأن يعطي لهؤلاء النصف مليون سل
 -:زيتون حسين مراد حماديالنائبة  -
نحن نطالب مفاتحة وزارة التخطيط لتحديث البيانات الخاصة بعدد الشركات وعدد منتسبيها وشركات القطاع الخاص : أولاً 

 .والقطاع المختلط
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شركة صناعة الزيوت العراقية وشركة نريد من الدولة المساهمة في نهوض بعض الشركات ذات الربحية الجيدة مثل : ثانياً 
السجاد وهي شركات رابحة وذات مستوى من الإنتاج عالي الجودة ومرغوبة في جميع الدول لذا نطلب من الدولة المساهمة في 

 .إعانة هذه الشركات والبدء بالإنتاج إضافة الى أنها تضيف أرباح الى الدخل القومي
 -:خوشابا يونادم يوسف كناالنائب  -
بداية أريد أن أقول حقيقة أن سياسات الحكومة هي سياسات مرتبكة تجاه شركات التمويل الذاتي والمفروض أنها لا تنتظر : ولاً أ

 .تتوفى شركة لكي تتخلص منها أما تريدها أو لا، يجب أن تكون سياسات واضحة
اتي وليس تمويل مركزي ويخسر كل حقوقه؟ ما هو ذنب هذا الموظف الذي فرضت عليه السلطة انه هو شركة وتمويل ذ: ثانياً 

المفروض على الحكومة أن تنتبه لهذه النقطة وهي أساسية جداً وأنا مع الأخت انه نحتاج الى قاعدة معلومات لكي نعرف ماذا 
رج؟ يوجد في البلد، فلماذا شركات التمويل ذاتي مثل شركة الزيوت معطلة ولا نعمل على تشغيلها حتى نشتري زيوت من الخا

 2002و 1441حتى نحقق عمولة؟ لماذا هذه الشركات وغيرها معطلة؟ الآن أصبحت متهرئة ومرتان تعرضت للسرقة في عام 
 .وغيرها، دعونا نستنهضها لكي تنهض

 -:النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد كمبش -
كثيرة ولكن أقف عند نقطة وهي أننا أمام  شكر موصول الى اللجنة المعنية، بما اني لا أستطيع أن أقدم جميع الاقتراحات لأنها

مسؤولية كبيرة جداً ويجب أن يتحمل مجلس النواب على عاتقه هذه المسؤولية وأقصد بالذات أن لا نكون متسرعين وهنالك 
إقتراحات كثيرة منها يذهب الى التمويل المركزي ومنهم من يذهب الى الخصخصة، أنا بإعتقادي أن الموضوع لا يحل لا 

خصخصة ولا بالتمويل المركزي لأنه سوف نكون قد قمنا بحل مشكلة بمشكلة أخرى أو أكبر، مشكلة تقتل الصناعة والزراعة بال
وبذلك سوف نبقى في دوامة النفط وأسعاره وسوف نقع دائماً والى الأبد، الحل لهذه المشكلة والأساس هي السلطة التشريعية أن 

قتراحات، لذا أقترح باختصار تشكيل لجنة موسعة واكبر للاستفادة من الخبراء تتحمل هذه المسؤولية في إيجاد تشري عات وا 
 .والاقتصاديين نوالاختصاصيين الصناعيي

 
  -:المالكي السلام عبدالمحسن عرمش عبدالنائب  -

ي على حساب المواطن طبعاً أن هذا الملف من أكثر الملفات تعقيداً وبالتالي حتى نبتعد عن المجاملات أو عن التدافع السياس
لوضع  2002أو العوائل الفقيرة وأعتقد أن الأمر اليوم يحتاج غلى ليس كما وضعت هيأة المستشارين توصيات بأنه الى عام 

جل الحلول كما جاء في رأي هيأة المستشارين، هذا الأمر اليوم يحتاج الى حلول موضوعية حقيقية ننتقل بها الى الواقع من أ
شركة ( 92)معالجة ما يدور بهؤلاء الموظفين وهم يعانون منذ أكثر من عشرة أشهر أو أكثر ليستلموا رواتبهم واليوم توجد 

ألف موظف يحتاجون الى معالجات ( 000)شركة فقط في وزارة الصناعة وهنالك ( 92)ممولة ذاتياً في كل الوزارات منها 
 .ن خلال التعرفة الكمركيةحقيقية في الوقت الحاضر وهذا لا يحل م

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .تكتب الملاحظات وهي أشياء مهمة

 -:المسعودي محمد علي حسين عليالنائب  -
نعدام التخطيط دفع هؤلاء المساكين  لاشك أن الوضع متردي بالنسبة لموظفين شركات التمويل الذاتي وأيضاً غياب الرؤية وا 

ت الحالي، ولقد تحدث احدهم وقال بأنه لا يستطيع أن يعود للبيت وقت الغروب لأن أطفالي حقيقة وضع الدولة في الوق
ينتظرون مني مصرف وأنا ليس لدي منذ أشهر، طبعاً حماية المنتوج المحلي هي إحدى الأساسيات التي يمكن أن توفر شيء 



 34 - 18 

الحلة يباع الى أوروبا في حينها واليوم لا احد  في معمل نسيج( القديفة)وممكن أن ندعمه أنا حسب ما أتذكر انه كان قماش 
يريدها بسبب التهافت الموجود في السوق العراقية وكذلك حال الكثير من المواد، فهنالك مصنع لأكياس النفايات وكذلك أيضاً 

هو الهدف منها؟ لأنها لا الجلود وتستورد الدولة مليارات من الدنانير العراقية لا تدخل الى هذه المصانع وتأخذ منها، معلوم ما 
 .توجد فيها عمولات وأغراض أخرى

 -:جري الماذيأبو الحسين  عبد إقبالالنائبة  -
نشكر رئاسة مجلس النواب على جعل مناقشة مشكلة شركات التمويل الذاتي مطروحة على جدول الأعمال وهنالك عدة 

 -:مقترحات أود أن اطرحها
للقطاع الخاص مثال ذلك شركة %( 04)للدولة وبنسبة %( 21)ى القطاع المختلط بنسبة تحويل بعض الشركات العامة ال: أولاً 

 .بيبسي في بغداد ونأخذها كنموذج
 .تفعيل عقود بين وزارة الدفاع ومعامل النسيج في العراق كي تقوم الشركة بتصريف منتوجاتها: ثانياً 
من فائض الطاقة العمالية إلى بقية %( 22)ط المنشأ وتحويل الاستثمارية وعدم تقيد الشركات بشر  عتوسيع المشاري: ثالثاً 

 .الوزارات
 .الاستعانة بخبرات دول كانت لها تجربة في معالجة مشاكل شركات تعرضت للإفلاس وكانت تجربتها ناجحة: رابعاً 

ية والتخطيط وبإشراف التعامل مع الموضوع بحلول جذرية سريعة بتشكيل لجان مختصة من قبل وزارة الصناعة والمال: خامساً 
 .مباشر من قبل رئاسة الوزراء ومجلس النواب وخاصة أن أعداد الموظفين لهذه الشركات كبير جداً 

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .أيضاً تسلم هذه الورقة التي فيها معلومات مهمة إلى اللجنة المختصة

 -:الموسويمحمد كاظم لكاش النائب  -
اب أن نخرج بقرار لحل هذه المشكلة وعلى أقل تقدير إلزام الحكومة الاتحادية بوقت محدد لغرض يجب علينا في مجلس النو 

سنة مضت واليوم هذه الشركات تعاني الآمرين بما يخص الرواتب، اليوم ( 12)حل هذه المشكلة والمشكلة كبيرة جداً، أكثر من 
مليار دولار وكل هذه الشركات وخاصة شركات ( 11)بحدود  ما تم صرفه على هذه الشركات من قبل الحكومة بحدود ما يقارب

مليار دولار، أنا أقول أن نذهب الى خصخصة هذه الشركات ونفتح باب الاستثمار لهذه ( 2)وزارة الصناعة كلها تساوي بحدود 
وظفين نحولهم الشركات وقسم من حصص هذه الشركات تباع للموظفين الموجودين فيها مما زاد حاجة هذه الشركات من الم

 .الى وزاراتهم
 -:الله الشمري جار حمزة محمدالنائب  -

حقيقة المشكلة متراكمة ولا يوجد لحد الآن حلول حقيقية من قبل الحكومة ونعتقد أن الضرر ليس فقط على الموظفين وعوائلهم 
نساني وهو أمر في غاية الأهمية طبعاً ولكن أعتقد أن الضرر الأكبر على الاقتصاد الوطني لأ ن المشكلة ذات بعد إقتصادي وا 

وأنا أؤيد ما ذهب له بعض الإخوة من أننا نحتاج الى إجراءات سريعة في موضوع تقديم سلفة لمعالجة مشاكل رواتب الموظفين 
فيه ونحتاج أيضاً الى تصنيف هذه الشركات من قبل لجنة عليا في مجلس الوزراء تحدد من هي الشركات التي يمكن دعمها؟ 

ن هي الشركات التي يمكن تحويلها الى الخصخصة لاسيما ونحن نؤيد الخصخصة في هذا المجال باعتبار أن هذه جزء من وم
 .فلسفة الدولة

 -:الشمريحسن حلبوص حمزة النائب  -
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عام؟ توجد مشكلة عاجلة يجب أن لا نخلطه مع الموضوع الثاني المعقد الذي هو كيفية التعامل مع شركات القطاع ال: أولاً 
المشكلة العاجلة رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي، أنا أقترح أن يصوت مجلس النواب الآن على توصية لأنه نحن لا 
نستطيع أن نتخذ قرار من هذا القبيل بل نصوت على توصية للحكومة بان تخصص من مخصصات الطوارئ ما يغطي 

 .رواتبهم للمدة الماضية التي هي عشرة أشهر تقريباً 
موضوع التعامل مع شركات القطاع العام، الحكومة لديها تصور وفي مجلس الوزراء السابق جلبوا لنا هيأة المستشارين : ثانياً 

تقرير ولكن بصراحة إخوان التعامل مع هذا الموضوع محرج للذي يتبناه وللذي يرفع رايته لأنه نتيجة المقترحات التي ق دم ت 
ن، لذلك كلما تم طرحه في مجلس الوزراء يتم تأجيله لأنه لا يقبل أي شخص تبني هذه تسريح مئات الآلاف من الموظفي

المقترحات، من وجهة نظري المشكلة في الشركات الخاسرة ليست في طبيعتها خاسرة فبالإمكان كل الشركات أن تكون خاسرة 
الوطني لا توجد، التوجه نحو الخصخصة إذا ما تم التعامل معها بشكل صحيح، وجود نية جادة للنهوض بالقطاع الصناعي 

والاستثمار تدفع بجهات نافذة في الدولة لأنه هي المستفيدة من هذا الموضوع، فلا أتوقع إلا في حال مجلس النواب يريد ان 
في يتبنى فعلًا مبدأ النهوض بالاقتصاد الوطني، في حينها يصبح يوجد حل للمشكلة أما إذا تركت للإجراءات وللكتل بشكل خ

 .فلا يمكن حل هذه القضية
- :الهلاليبتسام هاشم عبدالحسين النائبة إ -

الحقيقة الرواتب المتأخرة لآلاف الموظفين حولت العديد منهم أو جميعهم إلى حالة الفقر، حيث كانوا يعتمدون على هذا الراتب، 
الشريحة بالرغم من المظاهرات العديدة؟ وعندما  لماذا لم تهتم الدولة بهذه: أنا أقول. وقد قطع منهم لأكثر من ثمانية أشهر

لعائلة كبيرة؟ والذي ليس ( 100)ألف، ما قيمة الـ( 100)سنة يحال على التقاعد براتب ( 12)يراجعون، يكون من لديه خدمة 
ستقبالهم( 12)لديه خدمة  لأنهم عندما  - سنة فيترك من دون حقوق، فلذا أقترح إحالة هؤلاء الموظفين إلى الوزارات الأخرى وا 

 . وتعيينهم وصرف رواتبهم والإستفادة من شهاداتهم –يحالون لا تستقبلهم الوزارات الأخرى نهائياً 
 .إذن نقترح حماية المنتج المحلي، فتح المصانع، توفير المواد الأولية، فرض ضرائب على المنتوج الخارجي

 
 
- :بامرنيبراهيم إنجيبة نجيب النائبة  -

- :لدي ثلاث ملاحظات. ومتشعب الموضوع واسع
حرمان موظفي الشركات التمويل الذاتي، هي جاءت نتيجة أخطاء أو عدم وجود إستراتيجيات وخطط واضحة منذ عام : الأولى
لى الآن 2000  . وا 
مان موضوع قوت الموظفين هو خط أحمر يجب أن لا يبرر لأي سبب كان، علينا كمجلس نواب أن نتخذ موقفاً من حر : الثانية

الموظفين، سواءً كانوا في شركات التمويل الذاتي، أو حتى موظفي إقليم كردستان، لأنه مواطن عراقي وفقاً للدستور، ويجب أن 
 .لا يحرم من راتبه، لأنه يقدم خدمة للدولة

قرارنا لقانون الموازنة: الثالثة لآن أعتقد كل المعالجات فا. نحن قدمنا حلولًا، والحكومة لم تنفذها، على الرغم من تشريعنا وا 
سريعة، وهي بإقراض هذه الشركات، وليس لدينا معالجة أخرى، وتكليف لجنة الإقتصاد والإستثمار بمتابعة الموضوع مع 

 .الحكومة، لكي تكون الحلول سريعة وناجحة وفاعلة
- :العبيديعالية نصيف جاسم النائبة  -
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هذه الشريحة كبيرة جداً، وقد تضررت طول المدة الماضية، لذلك حقيقة يجب  طبعاً نشكر الجهود المبذولة في هذا المجال، لأن
نما يجب أن تكون هناك قرارات هذه الشريحة لم تستلم رواتب للمدة الماضية، . أن لا يكتفي مجلس النواب بالتوصيات، وا 

لم يحصل إستيعاب لهؤلاء ضمن  والتعليمات التي صدرت من مجلس الوزراء بأن يحال هؤلاء إلى الدوائر المدنية الأخرى،
 .الدوائر المدنية، وبقيت أمورهم معلقة كما هي، لذلك أرجو نجدة هذه الشريحة بالسرعة الممكنة

- :النائب حيدر عبدالكاظم إنعيمة الفوادي -
م إستلام هذا الموضوع مهم جداً، ويمس حياة شريحة مهمة من أبناء الشعب العراقي الذين يعانون صعوبة العيش، بسبب عد

- :الرواتب، لذلك نقترح
 .إعطاء سلفة لهذه الشركات لدفع رواتب الموظفين كإجراء تكتيكي: أولاً 
المطلوب اليوم من . تنسيب بعض هؤلاء الموظفين المختصين والطاقات القادرة على أن تعمل في الوزارات الأخرى: ثانياً 

 .هذا القطاع المهم الحكومة إيجاد حلول حقيقية، لا حلول ترقيعية فيما يخص
 .وزارة الصناعة مدعوة أن تحول جميع شركاتها إلى شركات رابحة: ثالثاً 
- :الغريبرياض عبدالحمزة عبدالرزاق النائب  -

مشكلة موظفي شركة التمويل الذاتي أصبحت مشكلة مزمنة على إمتداد الحكومات المتعاقبة، والضحية فيها هم موظفو هذه 
  -:أنا أعتقد يوجد حلان. هم، لغياب الرؤية الإستراتيجية لحل هذه المشكلةالشركات ومعاناة عوائل

حل آني لمعالجة هذه المشكلة، وهي مسؤولية الحكومة باقتراض مبالغ من البنوك لصرف هذه الرواتب بشكل آني، وحل طويل 
- :الأجل، بوضع إستراتيجية إقتصادية تعتمد الإقتراحات التالية

 .ه الشركات إلى الإستثمار مع وضع شرط تشغيل كادر هذه الشركاتتحويل بعض هذ: أولاً 
تحويل جزء من هذه الشركات إلى شركات تحويلية، بدل إستيراد المواد مثل الزيت والسكر ومساحيق التنظيف ومعامل : ثانياً 

 .التعليب وغيرها
 .تاج إلى خدماتهمنقل بعض هذا الكادر إلى وزارات ودوائر ذات تمويل مركزي، والتي تح: ثالثاً 
دعم بعض هذه الشركات، من خلال تشغيلها وحماية منتجها وتطبيق التعرفة الكمركية على المنتجات المستوردة من نفس : رابعاً 

 .المنتوج
إحالة بعض شركات التمويل الذاتي بعض موظفيها إلى التقاعد من الحرفيين والمستخدمين الذين تقل رواتبهم عن : خامساً 

 .ألف، لتخفيف العبئ على هذه الشركات( 000)دينار، لأن التقاعد سيصبح  ألف( 000)
- :النائب جوزيف صليوا سبي -

- :أرجو منحي بعض الوقت، لأنه هنالك بعض الملاحظات
نحن لا . في الحقيقة أنا لا أريد أن أتطرق كثيراً بخصوص الرواتب، لكنني أريد أن أعلق على ما تفضل به الأخ حسن السنيد

من ( 12و  11)وسل من أجل رواتبهم، ولكن على الحكومة أن تمنح هذه الرواتب، كون هذه الرواتب مستحقات، والشهر نت
في الحقيقة هذه الخصخصة العشوائية، وكأنه . العام المنصرم لم يستلموا هذه الرواتب، وتعتبر الحكومة هذه فوائد على الشركات

وصرفت الحكومة أموالًا طائلة على بناء هذه الشركات، وهنالك الكثير من المعدات  نريد أن نهدم ما تعبنا عليه لوقت طويل،
في الحقيقة هذا هدر . والأجهزة هي في طريقها إلى العراق، ولكن الحكومة تحاول أن تبيع هذه الشركات عبر قنواتها كخردة

 .لأموال الدولة من طرف، وضربة قاضية للمواطن وللمنتوج الوطني من طرف آخر
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حول التعرفة الكمركية، لكنه لا يطبق لماذا؟ لا نعرف، فهنالك  2010هنالك قانون إتخذه مجلس النواب العراقي في عام 
أرجو من مجلس النواب العراقي أخذ هذا . فوضى كبيرة، ويراد من البلد أن يحول إلى مستهلك، وليس هنالك إنتاج وطني

رر، ويومياً تخرج بتظاهرة، ولكن الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي لا الموضوع بعين الإعتبار، كون هنالك شرائح تض
 .يستجيب لها

- :العباديزاهر ياسين حنش  النائب -
مناقشة موضوع شركات التمويل الذاتي مهم جداً، لكن الأهم هو أن يكون هنالك إصدار قرار من قبل مجلس النواب بحق هذه 

ة نيابية من قبل لجنة الطاقة النيابية ولجنة الإستثمار والإقتصاد لدراسة هذا الموضوع، الشركات، لذلك أقترح تشكيل لجن
 .والخروج بتوصيات يتم التصويت عليها من قبل أعضاء مجلس النواب بقرار واجب التنفيذ على الحكومة بأسرع وقت ممكن

حظ بأن وزارة الصناعة توقع إتفاقية إنشاء شركة الملاحظ عدم وجود رؤية واضحة في إستراتيجية الحكومة الصناعية، حيث نلا
بتروكيمياويات، وكذلك تسعى وزارة النفط لإنشاء شركة بتروكيمياويات، على الرغم من وجود شركة البتروكيمياويات في محافظة 

ن، وكأنما هنالك منتسب، وقابلة للإندثار في الوقت الحاضر، وهي غير عاملة الآ( 0000)البصرة، والتي يتراوح عدد منتسبيها 
نلاحظ في محافظة البصرة إيقاف كافة المعامل، مثل معمل الورق . أيادي خبيثة حقيقة تسعى إلى إيقاف العمل الصناعي

والأسمدة والحديد والصلب وشركة البتروكيمياويات وغيرها من المعامل، لذلك يجب على مجلس النواب إتخاذ قرار صارم بحق 
 .يقافها والنهوض بالواقع الإقتصادي والصناعي في البلدهذه الأيادي الخبيثة، لإ

- :الحسينيحلام سالم ثجيل النائبة أ -
ما يحصل لشركات التمويل الذاتي وتعامل الحكومة معها ومع كوادرها، وهو ما يتعارض مع المادة . أنا أحب أن أذكر قضية

عراقي وفق أسس إقتصادية حديثة بما يضمن إستثمار تكفل الدولة إصلاح الإقتصاد ال)من الدستور التي تنص على ( 22)
 .، وهذا يؤكد على أن الإصلاح الإقتصادي لدى الحكومة ليس من إهتماماتها في هذه المرحلة(إلخ 000كامل موارده 
ك الدولة حفظ أملا)ثانياً (/29)ما يحصل من الحكومة إتجاه شركات التمويل الذاتي، أيضاً يتعارض مع المادة : القضية الثانية

دارتها ، وهذا يثبت على أن شركات التمويل الذاتي إلى هذه اللحظة لا توجد فيها إدارة حقيقية، وهذا سبب رئيسي في الإفلاس (وا 
تجاه العوائل، وهي  الذي حصل في هذه الشركات، لذلك نطالب الحكومة بأن يكون لها موقف حقيقي إتجاه هذه الشركات وا 

 .اً مواطنون عراقيون، والدستور يكفل لهم حياة كريمة يعيشونها في ظل الحكومة الحاليةقضية إنسانية، وهؤلاء أيض
- :حمد جوادأبهاء هادي النائب  -

لقد شكلت الحقيقة الكثير من اللجان في مجلس الوزراء، في وزارة المالية، كذلك هنا في اللجنة المالية، . موضوع التمويل الذاتي
قترحات، قسم منها واقعية وعملية، المشكلة هذه الأعداد الكبيرة من الموظفين، هذه القرارات أو هذه وأعتقد هناك الكثير من الم

المشكلة الآن هي متابعة القرارات . المقترحات إلى الآن لم تأخذ حيز العمل، إلى الآن هي حبر على ورق، الموظف ينتظر
، ومتابعة توصيات إعطاء القرض من مصرفي (28)قانون الموازنة رقم التي تقول بها اللجنة المالية، القرارات أو التوصيات أو 

 .الرافدين والرشيد
- :الدفاعي يطه هاتف محيالنائب  -

أقترح تشكيل لجنة من مجلس النواب من اللجان المختصة، لتقديم . حقيقة أغلب الملاحظات قد ذكرت من قبل السادة الأعضاء
 .قية، وتحديد وقت زمني لحسم هذا الملفالحلول والمقترحات إلى الحكومة العرا

- :السهلاني زينب عبدعلي جريدالنائبة  -
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واحدة من أهم الشركات العاملة في العراق هي شركة أور العامة التي تنتج القابلوات والأسلاك بمواصفات عالمية، لكن نجد أن 
ة في ذي قار، وهذه واحدة من الحالات التي تتعرض الدوائر والأجهزة المختصة لا تستوعب المنتجات التي تنتج في هذه الشرك

 .لها معظم الشركات العاملة في وزارة الصناعة
لقد قرأت جميع قوانين الشركات العامة، فلم أجد فيها ما ينص على أن رواتب الموظفين تخضع للتمويل : المسألة الأخرى

ما أرباح الشركات فهي توزع كحوافز تشجيعية، لذلك على الذاتي، بل أن الموظفين مشمولين ضمن قانون الخدمة المدنية، وأ
 .مجلس الوزراء إصدار قرار جريء باتحداث درجات وظيفية وتخصيص رواتب لهم

- :حنان سعيد محسن الفتلاويالنائبة  -
حلًا ترقيعياً كما  أنا كلي ثقة بأن كل مجلس النواب الآن متعاطف مع هذه الشريحة، ويريد أن يجد لها حلًا فعلياً وجذرياً، وليس

أنا أمنى أن تكون بنقاط محددة، ونخرج بتوصية محددة . ألف عائلة تنتظر منا إجراءات( 200)تعودنا في المراحل السابقة، 
- :أيضاً 
أول شيء نحتاجه، إخوتنا في اللجنة المالية كان لديهم حل جيد، الذي وضعوه في الموازنة، والذي طعنت به الحكومة : أولاً 

أنا ليس لدي علاقة . نصدر توصية الآن بأن نطلب من الحكومة سحب طعنها بهذه الفقرة تحديداً . ي المحكمة الإتحاديةالآن ف
 .، هذا الإجراء الأول(سحب الطعن المقدم فيما يخص هذه الفقرة)بالفقرات الأخرى، هذه فقرة تتعلق بحقوق مواطنين 

المالية واللجنة الإقتصادية مع مستشارين إقتصاديين موجودين في هيأة تسمية لجنة محددة من إخوتنا في اللجنة : ثانياً 
المستشارين، لديهم خبرة طويلة في هذا المجال، فيقدمون توصية معينة لحل جذري في سقف زمني محدد، فلا تكون مفتوحة، 

 .كأن نقول إسبوع أو عشرة أيام
- :النقيبعبدالكريم عبدالصاحب محمد النائب  -

شركة بحاجة ( 19)رابحة، ومنها ( 00)، منها (129)جراء حلول سريعة في تصنيف هذه الشركات، التي عددها توجد حاجة لإ
 . إلى تصفية لأنها غير مجدية إقتصادياً، والباقي خاسرة لا يمكن تأهيلها

من تأهيلهم أو نقلهم  كذلك تفعيل مراكز تنمية الأعمال في الشركات من أجل الإستفادة من منتسبي هذه الشركات، حيث لا بد
إلى وزارات أخرى، لوجود أزمة مالية، لا بد من إيجاد حلول لرواتب هذه الشركات، ومنها الإسراع بتعديل سلم الرواتب بما 

 . يحقق العدالة، ويقلل الفوارق الفاحشة للرواتب العالية
ذات إجراءات بسقف زمني محدد  كذلك ضرورة عقد مؤتمر يضم أصحاب القرار والإختصاص، للوصول إلى خطة واضحة

 .لمعالجة هذه المشكلة
 .كذلك أطلب بإسم المجلس إستضافة السيد رئيس الوزراء

- :الساعديرياض غالي مفتن النائب  -
شخص من شركات التمويل الذاتي تم إحالتهم على التقاعد وصرف هويات تقاعدية، وكذلك بطاقة ( 000)هناك أكثر من 

سنة، ( 20)ن تم إيقاف رواتبهم، بسبب تعارضهم مع قانون التقاعد، الذي يجب فيه الوصول إلى حد الـإستلام الراتب، لكن الآ
- :لذا أقترح

 .سنة( 20)أحد حلول هذه الأزمة هو الإحالة على التقاعد بعد إستثناء أو تعديل لقانون التقاعد بغض النظر عن عمر الـ
 .الموحدشمول موظفي الضمان الإجتماعي بقانون التقاعد 

 .تشغيل الشركات التي تخدم المستهلك والإقتصاد العراقي
 .حث الحكومة على تنفيذ الموازنة، لغرض إستلام رواتبهم
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- :حيدر ستار فرحان حسين النائب -
أقترح حل المشكلة بشكل عاجل، وأثني على ما جاء برأي الزملاء، ضرورة إصدار توصية إلى الحكومة بدفع سلفة من : أولاً 
 .هذه الملاحظة الأولى. واتب من منحة الطوارئالر 

. لدي ثلاثة نقاط سريعة. من المؤسف بعد مضي عدة سنوات، لا زالت الرؤية غائبة لدى وزارة الصناعة: الملاحظة الثانية
 :أقترح
عطاء مميزات إضافية للمستثمر، منها تحمل ا: أولاً  لدولة أو مجلس الإدارة تحويل الشركات إلى الإستثمار بالشراكة مع الدولة، وا 

من الرواتب، والهدف هو إعادة تأهيل المصانع بأفضل صورة، كون المستثمر يبحث عن الربح، ومشكلة وزارة %( 10)نسبة 
الصناعة بالذات أو الشركات هي هروب المستثمرين من هذه الشركات، بسبب أفواج العاملين في هذه الشركات، فأتمنى أن 

 .هذه الشركات حتى من قانون الإستثمار، مميزات خاصة لهذه الشركات باعتبارها حالة إستثنائيةيعطى إستثناءً خاصاً ل
 .قضية تحويلهم إلى وزارات أخرى أعتقد هي هروب من المشكلة، وليست معالجة لها: ثانياً 
- :الشكريالنبي دعلي يوسف عبالنائب  -

اريتان تحال على لجنة هيكلة القطاع العام في مجلس الوزراء مشكلة شركات التمول الذاتي، مضت ثمان سنوات، دورتان وز 
وفي هيأة المستشارين تحديداً، ولا يخرجون بنتيجة، ولهذا أنا أعتقد اليوم أن الوزير هو أعرف بالشركات الرابحة والشركات 

قرير هيكلة الشركات الخاسرة، الخاسرة التي لا يمكن أن تكون رابحة في يوم من الأيام، وعليه تعطى هذه الصلاحية للوزير بت
 .هذا أولاً 

في الحكومة الماضية نحن قدمنا مقترحاً بأن يتم دفع رواتب شركات التمويل الذاتي من وزارة المالية، لسبب واحد، لأن : ثانياً 
صارف اليوم تريليون دينار، وأصبحت الم( 12)السلف التي كنا نأخذها من مصرفي الرشيد والرافدين، وصلت الديون فيها إلى 

%( 0)الشيء الإضافي هو أننا عندما كنا نأخذ من مصرفي الرشيد والرافدين كنا ندفع فوائد . غير قادرة على أن تسدد الرواتب
من وزارة المالية للمصرفين، اليوم الدولة هي ملزمة بدفع رواتب شركات التمويل الذاتي، وعليه لا بد من أن تدخل ضمن 

 .د سواء مع كل الموظفين الآخرينالموازنة العامة وعلى ح
  -:السهلانيهلال حسين عذيب النائب  -

بالتأكيد اليوم مجلس النواب أمام مسؤولية كبيرة أمام موظفي شركات التمويل الذاتي، لأن هذا الموضوع حقيقة يحتاج إلى حسم 
أعتقد اليوم من الضروري أن يحسم هذا . وعمن مجلس النواب، ما دام الإخوة بالذات في اللجنة الإقتصادية أطلقوا هذا الموض

أعتقد أن إعتماد رواتب شركات التمويل الذاتي مباشرة على الإنتاج، . الموضوع، لأن كثيراً من الموظفين ينتظرون هذا القرار
 .هذا الموضوع ربما يؤثر على مسؤولياتهم المحلية

  -:برهان كاظم عبدالله حسونالنائب  -
لتمويل الذاتي والشركات الرابحة والشركات الخاسرة وموظفي هذه الشركات الذين عانوا ما عانوا لمدة الكل تحدث عن شركات ا

بصراحة نحن نتحدث عن الشركات الخاسرة، وما هو سبب خسارة هذه الشركات؟ . تسعة أشهر لعدم إستلامهم الرواتب
فعلى سبيل المثال شركة التجهيزات  –لا قدر الله  -نهياروبالمقابل نتحدث عن الشركات الرابحة الآن التي هي أيضاً مهددة بالإ

الكهربائية في محافظة ديالى ومنتوجها الآن، حيث أن قانون الموازنة دعم المنتوج المحلي من خلال هذه المنشئات، منشئة 
لسحب هذا ديالى بصراحة مهددة، باعتبار أن منتوجها الآن مطروح على الأرض، وعدم تعامل بعض الجهات المختصة 

صاحة نطلب من هيأة الرئاسة، ونطلب من الجهات . عائلة مهددة( 2،200)موظف أي ( 2،200)المنتوج، ملاك هذه الشركة 
المختصة بالتعامل مع هذه الشركة وسحب منتوجها، بما يعني أن هناك منتوجاً له كفاءة عالية، من خلال تجهيز هذه الشركات 
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مليار دولار مطروح على الأرض، فعليه نطالب هيأة الرئاسة ( 20)المطروحة، بـما يقارب بـبالمحولات وبعض أجهزة المقاييس 
 .بالتعامل مع هذا الموضوع بجدية

- (:النائب الأول لرئيس مجلس النواب)السيد همام باقر عبد المجيد حمودي  -
 .يمكن وضعها في التوصيات والتصويت عليها

  -:ماويالمسل سالم صالح مهدي صالحالنائب  -
نائباً، طلبنا به بأن نستضيف وزير الصناعة، لمعرفة ما ( 20)قبل ثلاثة أشهر تقريباً أنا قدمت إقتراحاً موقعاً من قبل أكثر من 

هي الخطوات المناسبة التي تتولاها هذه الوزارة في عملها، وقلت في ملاحظاتي أو مطالعتي بأنه لا بد لنا أن نعتمد على 
أو الموارد الأخرى لهذا البلد، ونتجنب المشاكل التي تواجهنا من خلال إنخفاض أسعار النفط أو هبوط الإصدارات الأخرى 

واحدة من . للأسف الشدي إلى هذه اللحظة لم تتحرك هيأة الرئاسة على أنه كيف تتعامل مع هذا الإقتراح الذي قدمته. تصديره
أعتقد بأن حضور الوزير أمام . ما هي الأفكار والآراء التي تتبناها الوزارةالآن حقيقة لا نعلم . هذه الوزارات هي وزارة الصناعة

مجلس النواب ومعرفة المشاكل التي تواجه الوزارة والوزير، وكذلك الآراء الموجودة لدى الإخوة الأعزاء في البرلمان، أعتقد يكون 
، إضربه في (نصف مليون)الرقم الذي ذكره الإخوة . لشركاترافداً أساسياً لعمل الوزراة، لذلك نحن واقعاً الآن نتفرج على هذه ا

نسمة الآن يعانون أشد حالات الفقر والإزدراء، لذلك أنا حقيقة أعتقد أن من وظائف مجلس ( 2،200،000)، أي (خمسة)
 .سبة لإنقاذهمالنواب الأساسية اليوم أن ينظر إلى هذه الشريحة الواسعة، ويجعلها في نظر الإعتبار، ويضع الآليات المنا

 
 
  -:المحمداويجمال عبدالزهرة مزعل النائب  -

عادة بناء الدولة  بالنسبة لموضوع شركات التمويل الذاتي هي قضية جزئية ضمن إطار أكبر يتعلق بملف الإقتصاد العراقي وا 
- :بعض لمقترحات للحلول وقطاعاتها كافة، ويتطلب إمتلاك رؤية واضحة لماهية المشكلة والحلول الإستراتيجية، لكن هنالك

منها حث الوزارات المعنية كوزارة الصناعة، الإعمار والإسكان، النفط وغيرها من التي فيها شركات تمويل ذاتي على الإلتزام 
، وتوفير حرية العمل لمجالس الإدارة للشركات بموجب الصلاحيات الممنوحة 1449لسنة ( 22)بقانون الشركات العامة رقم 

 .وتقييم مستوى أدائهم 1449لسنة ( 22)قانون رقم لهم وفق ال
هو دعوة الحكومة الإتحادية لتفعيل النصوص التي تلزم مؤسسات الدولة، خصوصاً الداخلية والدفاع بتوفير : المقترح الثاني

حتياج في قانون إحتياجاتها من منتجات الشركات العامة، وعدم اللجوء للإستيراد إلا بعد إعتذار تلك الشركات عن تلبية الإ
 .الموازنة العامة
 .حث مجالس الإدارة للشركات المختلفة للتنافس فيما بينها لتقديم الأفضل للمواطن والدولة: المقترح الثالث
 .سعي الحكومة لتوفير فرص العمل لتلك الشركات من خلال جلب عقود التجهيز: المقترح الرابع

- (:ئب الأول لرئيس مجلس النوابالنا)السيد همام باقر عبد المجيد حمودي  -
 .الان نسمع إلى تقرير اللجنة

  -:البولانيجواد كاظم عيدان النائب  -
بودي أن أتقدم بالشكر إلى هيأة الرئاسة على طرح موضوع مهم حقيقة يرتبط بشريحة واسعة من أبناء هذا الوطن الذين قدموا 

 .يضاً شكري متصل إلى إخواني في مجلس النوابسنوات عطاءً في تأريخ الوظيفة العامة في العراق، وأ
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 .كل التساؤلات التي طرحت، هل الشكات مصنفة؟ نعم مصنفة
 .تعرفون الرابحة من الخاسرة من التي يجب أن يتم تصفيتها؟ نعم موجودة

المفاصل، الحلول إخوتي تتطلب إرادة من الجهات صاحبة القرار، وهذه الإرادة يجب أن تكون واضحة وحازمة في مختلف 
والقرارات يجب أن يتحملها الجميع، لذلك جزء من الحلول لهذه المشكلات موجودة، وتناولها الإخوة في طريقة الطرح للمشكلة 

 :الآن ما هي الأشياء التي نحتاجها سريعاً . ووجود الحل لها
لفة؟ من المسؤول عن توفير السلفة؟ توصية من مجلس النواب لسلفة، لتأمين رواتب هذه الشريحة الواسعة، من أين نأتي بالس

عملية إعادة النظر بسلم . حتى لا يقولوا بأن مجلس النواب ألزم الحكومة وأحرجها في قضية السلفة، نحن طرحنا قضية الإدخار
الجة الرواتب عموماً التي طرحها السيد عبدالكريم النقيب حقيقة تساعدنا بأن نوفر جزءاً من المبالغ المرصودة للإدخار لمع

 .رواتب هذه الشريحة
أيضاً نحتاج من الإخوة في اللجنة المالية إلى الإجراءات التي طلبت من مجلس النواب بأن تضمن في قانون : المسألة الأخرى

الموازنة، وفي كل سنة نضع بأنه من حق الموظف في هذه الشركات أن ينتقل إلى القطاع الخاص، لكن لم نسأل أنفسنا نحن، 
مناه للقطاع الخاص؟ لذلك أدعو سريعاً، بالأمس كان لدينا لقاء مع الأخ محافظ البنك المركزي، وقال بأن هنالك ما الذي قد

أنا أقول سريعاً فلننتبه إلى . مليارات دولار لدعم المصارف القطاعية، ستذهب قروضاً إلى الصناعة والزراعة والإسكان( خمسة)
الشريحة لمن يرغب أن يدخل القطاع الخاص من المنتسبين في هذه الشركات،  وضع آلية لمنح قروض صغيرة ومتوسطة لهذه

وأيضاً تخصيص مليار دولار للمصارف الأهلية، يمكن الإستفادة منها في القروض الصغيرة والمتوسطة، حتى الشريحة 
رابحة، لكن حقيقة حتى إذا  شركة أو أكثر، قسم منها نسميها( 192)الصناعية في الشركات الموجودة والتي يربو عددها على 

جئنا وفصلنا في عملية الربح، فسيكون الربح حقيقة شكلياً، وفيه تفاصيل كثيرة لا نريد أن نتطرق لها، لكن قسماً منها يحتاج 
 . شركة مثل ما تفضل الإخوة، ويوجد إعادة نظر في رسم سياسة جديدة للقطاع الخاص( 19)إلى تصفية للشركات، حوالي 

كومة وبإسم مجلس النواب وهيأة الرئاسة بأن يعقد المؤتمر الوطني في مجلس النواب وتحت هذه القبة، لكي يأتي نطالب الح
السادة أصحاب القرار، رئيس الوزراء، وزير الصناعة، وزير المالية، ويكون واضحاً لأعضاء مجلس النواب بأن نريد خطة قابلة 

طرحت إستراتيجية لهذا الموضوع، الآن في  2000سنة، في ( 11)ت عليه للتطبيق، حتى نبتعد عن توظيف هذا الملف، مض
، فهذه المشكلة 2020سنة يطرحون إستراتيجية لسنة ( 11)وأيضاً قسم من المستشارين الذين لا زالوا موجودين،  2012

ا صناعات يمكن أن تنجح في الدولة تبقى تدفع سلفاً ليس حلًا، يجب أن نشغل الناس، نحن كم لدين. يتوقعون أن تبقى مستديمة
العراق؟ وزير الصناعة ووزير التخطيط والمستشارين يجب أن يجيبونا بأن العراق يمكن أن تنجح فيه عشر صناعات، فإذا 

شركة؟ فالبتروكيمياويات، النفط، المواد الإنشائية، الإسمنت والحديد، المواد الغذائية، كل ( 200)عشر صناعات، لماذا تعملون 
ط بالزراعة يمكن أن نحوله إلى مشاريع صناعية، فمن الضروري أن نحدد هوية العراق الصناعية، إلى أين نحن ما يرتب

 .ذاهبون؟ حتى نستطيع أن نوظف ونوفر بعض المبالغ لتطوير هذه الصناعة
بغض النظر عن وجود قانون تقاعد للقطاع الخاص مهم، وجود قانون أو إجراء لإحالة بعض الموظفين للتقاعد بشكل مبكر 

 .سنين الخدمة، وتوفير إمتياز له بقرض تكون فوائده بسيطة، يمكن له أن يشغل نفسه ويعين عائلته
الآن قريباً مجلس النواب سيصوت على قانون . التي تكلمنا عنها وهي الإستثمار، وسمعت مفردة الإستثمار: القضية الأخرى

دة أعضاء مجلس النواب بأن نضع فقرة لمعالجة مشكلة الشركات الممولة ذاتياً، الإستثمار، فأدعو هيأة الرئاسة والسيدات والسا
وخصوصاً إدخال شركاء حقيقيين لتطوير الصناعة العراقية من خلال قانون الإستثمار الذي سيتم التصويت عليه، وواحدة من 

هيل الشركات يسمح فقط للأجنبية والعربية أهم الأمور التي طرحتها لجنة الإقتصاد والإستثمار خلال هذه المعالجات، كان تأ
لسنة ( 22)بالدخول في عملية التأهيل، الآن سمحنا للشركات العراقية ومن خلال تعديل قانون الشركات الذي ذكره الإخوان رقم 
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واحدة، هذه  ، سمحنا للشركات العراقية بالدخول بعقود مشاركة مع شركات التمويل الذاتي، باعتبار العراق منطقة كمركية1449
مسألة غاية في الأهمية، ومجلس النواب أقرها، لكن مجلس النواب لا يذهب ويجلس في المنافذ، هذا عمل الحكومة والوزارات، 
مجلس النواب عليه مراقبة تنفيذ إجراءات التعرفة الكمركية، حماية المنتج الوطني، أشياء كثيرة تهم قضية الصناعة، وأنا أدعو 

، وأن يكون 2012ى لمتابعة كل الإلتزامات التي فرضناها على أنفسنا أثنا تصديقنا على موازنة العراق لسنة الإخوان مرة أخر 
العراق منطقة كمركية واحدة، ليتسنى لنا حماية المنتج، وبالتالي حتى نصنع نحن، وينافس منتجنا المنتج الذي يأتينا من دول 

 .ن ينتجوا، ونأكل مما ينتج هذا القطاع المهمالجوار، وبالتالي نعطي مجالًا لأبنائنا في أ
 .الملاحظات التي تناولها التقرير موجودة، لكن إذا تسمح لي، فقط أعضاء اللجنة لديهم بعض الإضافات البسيطة لثلاث دقائق

- (:النائب الأول لرئيس مجلس النواب)السيد همام باقر عبد المجيد حمودي  -
 .خوانإلى الآن هو تكرار لما ذكره الإ

  -:البولانيجواد كاظم عيدان النائب  -
 (.أحمد الكناني)لديه إشارة للمؤتمر والتوصية هذه، والأخ ( أبو عهد)أنا فقط أدعو الأخ 

 
  -:الكنانيحمد سليم عبدالرحمن النائب أ -

ة أو المقترح المقدم فقط نوصي ونطلب من هيأة الرئاسة والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين التصويت على هذه التوصي
لحل المشكلة وقتياً، هو أن تخصص الحكومة مبلغاً من مخصصات الطوارئ يدفع كسلفة لتغطية رواتب موظفي شركات 

 .2012التمويل الذاتي للمدة السابقة واللاحقة من السنة المالية 
- (:النائب الأول لرئيس مجلس النواب)السيد همام باقر عبد المجيد حمودي  -

 .ا الموضوع، أولًا نشكركم على هذا الإهتمامفي هذ
المسألة فيها كما أشار الإخوة النواب قضية إنسانية تحتاج إلى موقف، وهنا قضية أخرى هي قضية تتعلق بالوضع الإقتصادي 

كومة في العراق، لذلك نحن نطلب من اللجنة أن تعد لنا صيغة قرار، يلاحظ فيه الزمن أي خلال مدة معينة ي طلب من الح
سواءً كان هذا الموضوع الذي هو الطوارئ، أو تنفيذ الموازنة الذي نحن أقريناها، صيغة قرار يصوت عليه في داخل مجلس 

 .النواب من أجل إلزام الحكومة بموقف في هذا الجانب الذي فيه بعد إنساني
وت على هذه التوصيات، وتشكل لجنة من هي جمع هذه التوصيات التي ذكرتموها بصياغة معينة، وأيضاً نص: النقطة الثانية

لجنتي الإقتصاد والمالية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، سواء كان موضوع المؤتمر أو موضوع التعرفة وما شابه من الأمور، 
 .فإذن عندنا قرار، وعندنا توصيات، وعندنا لجنة للمتابعة

لجنة الخدمات والإعمار، لجنة التعليم العالي، ) .وطنية للمعلوماتيةالقراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة ال: الفقرة السادسة* 
 (.لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام

  -:الغريبرياض عبدالحمزة عبدالرزاق النائب  -
التي هي قانون الإتصالات والمعلوماتية يعتبر هو القانون الأساس والدستور لهذه المنظومة قضايا الإتصالات والمعلومات، 

نحن إذا لم نصوت على ذلك القانون، وهو يعتبر الأساس . هيأة الإتصالات ووزارة الإتصالات والحكومة الإلكترونية وهذه الهيأة
 .فلا يمكن الشروع بهذا القانون، هذا تكملة لذاك، فهي منظومة حقيقة

- (:النائب الأول لرئيس مجلس النواب)السيد همام باقر عبد المجيد حمودي  -
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 .الآن نقرأ، وبعد ذلك نعرض رأيكم في تأجيله أو الإنتظار. هي قراءة أولى الآن نقرأها، وبعد ذلك نرى ما هو الموقف
  -:الغريبرياض عبدالحمزة عبدالرزاق النائب  -

 .هذا عادةً للحكومة، حتى يأتينا مع المنظومة، لأن تلك عدناها إلى الحكومة
- (:النائب الأول لرئيس مجلس النواب)ودي السيد همام باقر عبد المجيد حم -

 .بعد القراءة تأتي هذه المداخلة
  -:النائب ناظم كاطع رسن الساعدي -

 .يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية
- :النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي -

 .ية للمعلوماتيةتكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطن
- :النائبة أمل مرعي حسن البياتي -

 .تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية
 
- :النائب علي عبد الجبار جواد شويلية -

 .يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأ الوطنية للمعلوماتية
- :النائب بنكين شوكت عابد عبدال -

 .لأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتيةيكمل القراءة ا
- :النائب عبد الحسين معلاك مجهول -

 .يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية
- :النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان -

 .تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية
- :ود إبراهيم الياسريالنائب رشيد عب -

 .يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية
  -:النائب ناظم كاطع رسن الساعدي -

 .يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية
- :النائبة صباح عبد الرسول التميمي -

 .طنية للمعلوماتيةتكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الو 
- :النائبة أمل مرعي حسن البياتي -

 .تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية
- :النائب علي عبد الجبار جواد شويلية -

 .يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية
- (:ول لرئيس مجلس النوابالنائب الأ )السيد همام باقر عبد المجيد حمودي  -
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كانت هناك وجهة نظر طرحها أحد النواب حول تأجيل مشروع القانون الى حين إقرا ر قانون الهيأة، نطلب رأيكم في  
 .الموضوع

- :النائب ناظم كاطع رسن الساعدي -
هذا القانون له نسبة كبيرة لما توجد ثلاثة قوانين في الدورة السابقة تخص الإتصالات والمعلوماتية وهذه القوانين مرتبطة و 

يؤول إليه تفسير الحكومة أو إضافة مواد بمعنى يوجد إرتباط ونحن قرأناه قراءة أولى وننتظر القوانين ونحن وجهنا كتاب الى 
 .الحكومة للإسراع بإعادتها لكي نقرها ونحن ننتظر

- (:ابالنائب الأول لرئيس مجلس النو )السيد همام باقر عبد المجيد حمودي  -
 .الفقرة سابعاً طلبت لجنة الأقاليم بتأجيل قانون مجلس الإتحاد الى يوم الخميس القادم

 (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية. )القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة: الفقرة ثامنا  * 
- :النائب محمد كاظم لكاش الموسوي -

روع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية توجد لديه إرتباط بقوانين أخرى فلماذا لا الأخوة في لجنة الخدمات والإعمار يقولون مش
 .يكون دمج بقانون واحد ويعرض على مجلس النواب

- (:النائب الأول لرئيس مجلس النواب)السيد همام باقر عبد المجيد حمودي  -
 .ننتظر من الحكومة ان تأتينا بالقوانين الباقية

- :عاتي الحسن النائب محمود صالح -
 .يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة

- :النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة -
 .القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة يكمل
- :النائب كامل ناصر سعدون الزيدي -

 .القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة يكمل
- :النائبة حمدية عباس محمد الحسيني -

 .اءة الأولى لمشروع قانون الأسلحةالقر  تكمل
- :النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين جابر -

 .القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة تكمل
- :النائب سامان فتاح حسن رشيد -

 .القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة يكمل
- :النائب محمود صالح عاتي الحسن -

 .سلحةيكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأ
- :النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة -

 .القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة يكمل
- :النائبة حمدية عباس محمد الحسيني -
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 .القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة تكمل
- :النائب محمود صالح عاتي الحسن -

 .يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة
- :جيب إبراهيم بامرنيالنائبة نجيبة ن -
 :أنا أعترض على هذا القانون من حيث المبدأ للأسباب الآتية 
مضى عليه أكثر من سبعة سنوات وبحاجة الى ان تكون هناك صياغة من قبل الحكومة ينسجم مع الواقع الحالي  -1

 .الأمني والسياسي
وقانون ( 112)الفقرة خامساً والمادة ( 110) هناك نصوص كثيرة في مشروع القانون تخالف أحكام الدستور المادة -2

رجاعه الى البرلمان بشكل  2012مجالس المحافظات الذي طرح عام  لذلك أطالب بإعادة مشروع القانون الى الحكومة وا 
 .ينسجم مع التطورات على الواقع الحالي

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .عتراض من حيث المبدأ على مشروع القانونمن يؤيد ما ذهبت إليه النائبة نجيبة نجيب في الإ

 .تثبيت الحضور لكي نكمل النصاب 
- (:نقطة نظام)النائب حسن حلبوص حمزة الشمري  -

إذا حصلت مخالفة لسير الجلسة وهنا ليس القصد والنقطة الثانية إذا كان مجلس النواب بصدد التصويت على أمر يتعارض 
حق للنائب ان يقدم نقطة النظام، وأنا على الثانية أقول المداخلة التي تفضلت بها النائبة مع القانون النافذ أو مع الدستور في

نجيبة نجيب محترمة وهي صحيحة لكن هي ليست بصدد ان تتعارض مع مبدأ تشريع القانون نحن عندما نريد ان نصوت 
أم لا يريد؟ وهذا هو مبدا القانون والذي . هاعلى مبدأ القانون يعني هل مجلس النواب يريد تنظيم الأسلحة وتداولها وحيازت

تفضلت به النائبة المحترمة صحيح وممكن الجمع به لأنه قراءة أولى وممكن يكون هناك إستدعاء للأجهزة الأمنية ويجلسون 
 .مع اللجنة المعنية وينظمون الملاحظات التي تفضلت بها

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .جزئية أو مخالفة لنص قانون معدل وبالتالي نحرم عملية التشريع بحكم الإحتجاج على هذه الفقرةالإعتراض لا على فقرة أو 

- :النائب محمد كاظم لكاش الموسوي -
 .قبل المضي بالتصويت من حيث المبدأ على هذا القانون نسمع رأي لجنة الأمن والدفاع قبل النظر بهذا التشريع

- :السيد رئيس مجلس النواب -
ستدعيناكم لحصول إعتراض من حيث المبدأ على مشروع قانون الأسلحة وقدمت وجهة نظر لابأس من إعادة نحن إ

الإستماع لها وبعد ذلك نسمع رأي اللجنة المختصة وبعد ذلك إذا وجد المجلس ان حسم الأمر لايكون إلا بالتصويت نلجأ 
 .الى التصويت

- :النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني -
سيادة الرئيس على منحي فرصة ثانية للحديث، أنا إعترضت من حيث المبدأ على مشروع قانون الأسلحة وطلبت شكراً 

 إعادته الى الحكومة للأسباب الآتية؛
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من الدستور حيث ان هذا القانون جعل صلاحيات تنظيم الأسلحة وهو قانون مهم فقط ( 110)مخالفته لأحكام المادة  -1
 .أن أمور التجنس والجنسية والإقامة وحق اللجوء السياسي فقط هي من صلاحيات الحكومة الإتحادية لوزير الدخلية في حين

وهو يعطي صلاحيات واسعة إدارية ومالية وقانونية لمجالس  2012تم تشريع قانون مجالس المحافظات لعام  -2
 .المحافظات

ضى عليه أكثر من سبعة سنوات وحصلت تغييرات كثيرة وم 2008هذا القانون في الدورة الأولى من البرلمان في عام  -2
عادته الى البرلمان  على الواقع السياسي والعسكري والأمني وأعتقد هناك حاجة الى إعادته الى الوزارة المعنية لصياغته وا 

 .بالشكل الذي ينسجم مع الواقع الحالي ولكي لا يكون هناك تغييرات وتعديلات أخرى تطرأ على القانون
- :لسيد رئيس مجلس النوابا -

 .تثبيت الحضور رجاءاً ويعتمد الحضور والغياب هذا
 
 
- :النائب حامد عبيد مطلك عبد -
مضى على القانون أكثر من سبعة سنوات وهناك تغييرات حقيقية قد حصلت ونجد من الأفضل ان يعاد مرة أخرى الى  

 .للإستكمال الوزارة ويعطى تشريع جديد ومن ثم يعاد الى مجلس النواب
- :النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي -

ذا يوجد خلاف على مواد معينة والذي يمثل وجهات نظر  رأي اللجنة واضح من خلال تقديمه لهيأة الرئاسة للقراءة الأولى وا 
قراءة الأولى والقراءة ووجهة نظر الحكومة يمكن إستضافة وزارة الداخلية ما بين ال كتلة سياسية تعرض في القراءة الثانية

 .الثانية وتعرض أي تعديلات تقترح وأنا لا اؤيد إرجاعه الى الحكومة لأنه مضيعة للوقت
- :النائب عدنان هادي نور الأسدي -

هذا القانون ضروري لعدم وجود قانون حالياً في وزارة الداخلية يفي بالموضوع وفق المتطلبات الحالية لقانون الأسلحة سواء 
ازة سلاح بشكل كامل أو تصليح سلاح أو بيع سلاح والقانون القديم في وزارة الداخلية قانون الثمانينات وأستجدت كان حي

من قبل وزارة الداخلية نفسها ومن قبل دائرة المستشار القانوني التي موجودة حالياً نفسها  2001أمور وهذا القانو أعد عام 
ى الحكومة سوف يأخر العملية والإنجاز وأيضاً موجودة نصوص في هذا القانون في وزارة الداخلية فإعادته مرة أخرى ال

يعطي صلاحية للمحافظين بمنح إجازة السلاح والكتل السياسية إذا لديها وجهات نظر أثناء مناقشة القانون بالقراءة الثانية 
لحة وتصليحها في داخل البلد وعدم وجود ممكن تبين وجهات نظرها وهو قانون شامل ينظم عملية إجازات الأسلحة وبيع الأس

 .قانون حالياً يشمل هذه الحالات
- :السيد رئيس مجلس النواب -

وجهات النظر تقريباً واضحة ومرة أخرى الإعتراض من حيث المبدأ معناه ان هناك تشريع يخالف إما الدستور أو المباديء 
 .العامة التي تم الإتفاق عليها في عملية التشريع

- :ائب محمود صالح عاتي الحسنالن -
اللجنة القانونية بصفتها لجنة مختصة بالتشريع من لجنة الأمن والدفاع أيدت رفعه للقراءة الأولى، هذا القانون جاء لكي يحل 

ومضى عليه أكثر من عشرون عاماً وهذا في وقتها جاء بأحكام لاتنسجم وطبيعة  1442لسنة ( 12)محل القانون رقم 
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ي ترتكب الآن في الأسلحة وكذلك العقوبات التي كانت في ذلك القانون لاتنسجم بما يتعلق بحيازة الأسلحة النارية الجرائم الت
لسلطة ( 2)ورقم ( 2)مع طبيعة الحيازة المتحققة في هذا اليوم والأمر الآن يحتاج الى تطور توجد لدينا مذكرتين رقم 

ع واقع الحال واليوم نحن بحاجة الى تشريع جديد ينسجم وطبيعة ما يرتكب الإحتلال وهذه المذكرة أيضاً ما عادت تنسجم م
من جرائم في هذه الأسلحة وبالدرجة الأولى الأسلحة الحربية وحيازتها وتهريبها والنصوص كانت ضعيفة فيما يتعلق بالتهريب 

ان تكون هناك عقوبات تنسجم مع  والإصلاح وعندما تصنع تلك الأسلحة الحربية أو يعاد تصنيعها هذه مسألة خطيرة يحب
 .هذا الفعل لاسيما الجرائم البشعة التي ترتكب بهذه الأسلحة

والبند ثانياً أعطى من الإختصاصات الحصرية ( 110)، المادة (110)فيما يتعلق بدستورية القانون من عدمه وفق المادة 
ذا لم نعت بر هذا القانون ضمن سياسة الأمن الوطني أي القوانين للحكومة الإتحادية وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها وا 

البند ( 110)أعتبرها حافظة لسيادة الأمن الوطني وتنفيذها؟ لذلك أنا أعتقد هذا القانون هو جاء تطبيقاً لما ورد بنص المادة 
ادية وأرسلته ومضي ثانياً بإعتبار ان ذلك من الإختصاصات الحصرية وهو قانون إتحادي وحصره الدستور بالحكومة الإتح

المدة لا يمنع طالما الغرض من تشريع القانون قائم والغاية من تشريع القانون قائمة ومضي المدة سنتين أو أربع سنوات لا 
تؤخر ولا تجعل من القانون لا فائدة من وراءه، لذلك نطالب المضي بقدمه بعد إستضافة المستشارين القانونيين في وزارة 

 .الدفاع
- :رئيس مجلس النواب السيد -

أطلب التصويت على الإعتراض على القانون من حيث المبدأ يضغط بنعم، من يعترض على مشروع القانون من حيث 
 .المبدأ يضغط نعم

 .(تمت الموافقة بالمضي بإجراءات تشريع قانون الأسلحة)
، تؤجل الى يوم الأربعاء أو والمؤثرات العقليةإستمرار القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات : الفقرة تاسعا  * 

 .الخميس
جدول أعمال يوم الأربعاء جاهز ويوزع الآن وجدول اعمال يوم الخميس جاهز ويوزع الآن غداً الساعة الحادية عشر إجتماع 

تهيأ قانون الحرس رؤساء الكتل اللجنة القانونية مع رئاسة المجلس بشأن قانون المحكمة الإتحادية، لجنة الأمن والدفاع 
 .الوطني، لجنة مؤسسات المجتمع المدني تهيأ قانون الأحزاب
 .ترفع الجلسة الى يوم الأربعاء الساعة الحادية عشر صباحاً 

 .ظهرا  ( 3:20)رفعت الجلسة الساعة 
*********************** 

*********** 
 
 
 
 
 
 



 34 - 32 
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